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: وسلم عليه الله صلى الله رسول بقول عملا و ، التوفيق هذا في  

 

الله { يشكر لم الناس يشكر لم من}   
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" لنا خيرا فيه لما يوفقنا أن الله عسى"   
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من المعلوم أن الدولة كشخصية اعتبارية لا تمارس أعمالها بنفسها بل تنهض بهذه 
الأعمال  ومن ذلك يعرف الموظف، من خلال أشخاص تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين 

 ، والمشرعيعرف الموظف ، بالعصب النابض في الجهاز الحكوميالعموميين فالمشرع الجزائري 
ي الأساسية التي يجب توفرها فبتحديد العناصر م قانما الجزائري لم يورد بشأن تعريفه وا

"يعتبر  تنص: 133-66من الامر 2فقرة  01 الشخص حتى يعتبر موظفا فنجد المادة 
ت  الإجراءا رسموا في درجة التسلسل في الموظفين الأشخاص المعينين في وظيفة دائمة والذين

ؤسسات الم، وكذلك لادارات  والجماعات المحليةالالتابعة للدولة والمصالح الخارجية  المركزية
 والهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم". 

 لموظفينل يعترف133-66ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأمر وفي 
ي عات التة وتنظيمية إزاء  الإدارة، ويترتب على هذه الوظيفة عدد معين من التبقانوني بالوضعية

ن بحث عن الضرورات  القصوى للإدارة، والمصالح الفردية للموظف فظهر مال تستوجب أثارها 
نية م المهزم إقامة موازنة بين هذه القواعد  وذلك بالاعتراف بالحق النقابي وبحماية مصالحهلاال

قنية الأعلى للوظيفة العمومية، وللجان الادارية المتساوية الأعضاء واللجان التفي المجلس 
 المتساويةالأعضاء

يطلق الذين  يعرفه بل اكتفى بتحديد الاشخاصلم  مر الجديدفي الأ والمشرع الجزائري
متعلق  06/03رقم من الامر  04وقد نصت على ذلك المادة  ، عليهم القانون الوظيفي

ورسم يعتبر موظف كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة  الاساسي للوظيفة العامة "بالقانون 
 1داري"في رتبة السلم الإ

                                                           

 1427جمادى الثاني عام  19، المؤرخ في  القانون الاساسي للوظيفة العامةالمتضمن  06/03من الامر رقم  04المادة  -1 
 . 46، الجريدة الرسمية العدد  2006يوليو سنة  15الموافق لـ
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من التشريعات قد أخد بمبدأ العديد  على غرار  الجزائرييكون المشرع  وهكذا 
 ةمتساويالديمقراطية  الإدارية في التسيير و إنشاء هيئات استشارية تعرف باللجان الإدارية ال

نية الأعضاء، فهذه الأخيرة تطلع أساسا بصلاحية المشاركة والمساهمة في تسيير الحياة المه
مع  للموظفين كشكل من أشكال الضمانات المقررة للموظفين، وتساهم في ترسيخ أسس التشاور

ة عند وتنظم تصرفاتهم ، تمارس حق المشاركة مع السلطة التأديبي الإدارة من خلال هذه اللجان
حق ها بمراقبة  أعمال الموظفين داخل وخارج الإدارة و تحاول أن تمنع تعسف الإدارة بقيام

كذلك  الموظفين و هي توقع عليهم العقوبات اللازمة في حالة إخلالهم بالتزاماتهم الوظيفية و
  .تشارك مع الإدارة بكل ما يهم الموظفين العموميين داخل الوظيفة

ية النص المتعلق باللجان الإدارية المتساو رع بتعديل سنة قام المش 35وبعد مدة فاقت 
فإلى : ةالاتيالإشكال انطلاقا مما سبق يتضح لنا معالم الإشكالية، والتي تتبلور في الأعضاء و 

ل كوهل يغطي هذا النص الجديد  أي مدى وفق المشرع في تلاقي عيوب المرسوم السابق ؟
وية اللجان الإدارية المتسا عمل واختصاصوطريقة الجوانب المتعلقة بالعمل الإجرائي 

رض الرئيسي منها  وهل تم تحقيق الغ؟  199-20 التنفيذي في إطار المرسوم الأعضاء
في حماية الموظف من تعسف الإدارة ومن أجل حل هذه الإشكالية سنحاول تسليط  والمتمثل

فعالية دورها في الضوء على هذه اللجان من حيث: نظامها  الهيكلي والوظيفي و كذا مدى 
 النظام التأديبي للموظف العام.

ويقتضي أن طرح هذه الإشكالية يثير ذلك طرح تساؤلات فرعية أهمها: التساؤل الأول:  
عالية دى فمماالطبيعة القانونية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء؟ التساؤل الثاني: وما 

 ؟ الآراء الصادرة عنها

 منهجية البحث 

المنهج الوصفي  الوصول للإجابة على الإشكال المطروح لابد من اعتمادومن أجل 
ء والمبادئ العامة التي استوجبت مثل هذه اللجان الإدارية المتساوية الأعضا كأساس لوصف

والحالات التي  نظمها، إضافة الى المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية 
 تحكمها.  التي المنظمة لها
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 البحث أهمية

يستند أهمية هذا البحث على كونه يعرف اللجان الادارية متساوية الأعضاء   ويبرز 
وم وما طرأ عليه من تعديلات في اطار تفعيل المرس هيئات الوظيف العمومي دورها كونها من 

ي في تسيير شؤون الموظفين وبذلك من دور أساس وبذلك تبيان ما لها، 199-20التنفيذي 
 الموظفين في تسيير شؤنهم الوظيفية مما يحقق ديمقراطية  الإدارة. مشاركة  تضمن

 أسباب البحث

 إن اختيارنا لهذا الموضوع يعود لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية نجملها فيما يلي:   
ى وميولنا الشخصي في مجال الوظيفة العمومية  وال الأسباب الذاتية: تكمن في اهتمامنا ف

 ءجراإ في ورغبتنا، وكذا بينها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والتي من تحديد هيئاتها
  .هي مستقبل عملنا الذي سنبحث عنه بعد التخرج الوظيفة باعتبار حولها دارسة

الأسباب الموضوعية :القيمة العلمية للموضوع محل البحث إذا يعتبر من أما 
ومعالجة  .لها المنظم القانوني الجانب تطور خلال من ذلكو الموضوعات الحيوية الهامة 

ر والاستقرابالموظف العام  نجاعتهاحيث ترتبط  قصور القوانين والأنظمة التي تثبت عدم
 .وطراد انتظامبالوظيفي الذي ينتج عنه ضمان سير المرفق العام 

 الدارسات السابقة:

ئية تناولت بعض الدارسات موضوع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ولكن تم تناولها كجز 
 من موضوع بحثهم، ومن بين هذه الدارسات: 

ارسة سعيد مقدم: بعنوان الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد د -
أنها هيئة تجسد مبدأ المشاركة . حيث تطرق لها على 2010،الجزائرالمهنة، وأخلاقيات

ن من أشكال الضمانات المقررة للموظفي كشكلوالمساهمة في تسير الحياة المهنية للموظفين 
 ومنها ممارسة التأديب أين تكون استشارتها ضرورية. 
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، حيث 1989الجزائر، الجزائريةكذلك أحمد بوضياف بعنوان الهيئات الاستشارية في الإدارة   -
لمتضمن للجان الإدارية المتساوية الأعضاء باعتبارها هيئة استشارية طبقا للأمر اإلى ا تطرق 

 القانون الأساسي للوظيفة العامة.

 والعوائق  الصعوبات

 من أهم هذه الصعوبات التي واجهتنا نذكر: 

 متساويةالدارسات في مجال الوظيفة العامة التي لها علاقة باللجان الإدارية ال المراجع وقلة  -
المعتمد عليها من النصوص القانونية من الأوامر  المراجعالأعضاء. لذلك كانت معظم 

  .والمراسيم

  -20في ظل المرسوم قصد الإلمام بحيثيات موضوع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 

 إلى فصلين: البحث بالتقسيم سنقوم الإشكالية على ةجابوللإ  199 

 يتضمن مبحثين بتنظيم اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء حيث الفصل الأول يتعلق 
 لإداريةتعريف اللجنة اسنتطرق فيه إلى  :مفهوم اللجنة الادارية متساوية الأعضاءالأول بعنوان

الأساس القانون أما المطلب الثاني فيتعلق كمطلب أول،  المتساوية الأعضاء وخصائصها
عضاء الاطار التنظيمي للجنة الادارية المتساوية الأالمبحث الثاني سنتطرق فيه إلى للجنة.و 

 حيث سنعالج فيه سير عمل اللجنة الادارية متساوية الأعضاء في مطلب أول و قواعد انشاء
 اللجنة الادارية متساوية الأعضاء في مطلب ثان.

الجانب الوظيفي للجنة الادارية متساوية يخص الفصل الثاني والذي يتعلق  وفيما
 بعنوان اختصاصات اللجان الادارية الأول ، إلى مبحثينالأعضاء والذي بدوره تم تقسيمه 

خص متساوية الأعضاء وفيه مطلبين الاول تم التطرق فيه الى تسيير المسائل المهنية التي ت
 صيصه لاختصاصات اللجنة الادارية متساوية الأعضاء في المجالوالثاني تم تخ ، الموظفين
 التأديبي.
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وية للمبحث الثاني فهو بعنوان القيمة القانونية للجنة الادارية المتسا أما بالنسبة 
 الأعضاء وطرق الطعن فيها حيث تم معالجة في المطلب الاول منه القيمة القانونية للجنة

 .والمطلب الثاني طرق الطعن في أعمالها



  

    

 

      

 

 

 

 ولالأالفصل 
 تنظيم اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء
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قام المشرع الجزائري بوضع اساس قانوني لتسيير المرفق العام ، و كذلك التأسيس لقاعدة قانونية تضبط     
المسار المهني للموظف العام داخل المرفق العمومي من خلال إنشاء هيئات المشاركة و الطعن ،إذ اصبح 

في هذه العملية ،وهذا الأمر المرفق العام يعتمد على أطر قانونية تمكنه من تسيير موظفيه مع اشراكهم 
أعطى صبغة ديمقراطية في تسيير الموظف لشؤونه والتي من شأنها أن تؤثر ايجابا على المرفق العام ،حيث 

عضويتهم في هيئات  إلى ذلك المرفق الذي هو جزء منه من خلال بالانتماءأصبح المرفق يمتلك إحساس 
  الوظيفة العامة.

ازن المتساوية الأعضاء ،حيث أنها تعتبر من أهم الوسائل التي تبحث عن التو  الإداريةوهذا بخصوص اللجنة 
ة بين الضروريات الهامة للإدارة و المصالح الفردية للموظف ،من أجل تحقيق التوازن بين مقتضى الفاعلي

جنة اللفيه مفهوم  دراسةومنطق الضمان ، وهذا ما سيتم تناوله بالتفصيل في المبحثين الأساسين الأول يتم 
للجنة المتساوية الأعضاء ، وفي المبحث الثاني يتم معالجة كيفية تشكيل وقواعد إنشاء وسير عمل ا الإدارية
 المتساوية الأعضاء  الإداريةالمتساوية الأعضاء بعنوان الإطار التنظيمي للجنة  الإدارية
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 المتساوية الأعضاء  الإداريةمفهوم اللجنة  :المبحث الأول

 الإداريالدائمة في النظام  الإداريةالمتساوية الأعضاء من الهيئات والتنظيمات  الإداريةتعتبر اللجنة    
  1الجزائري على مستوى الوظيفة العامة .أنشئها المشرع للمشاركة في تسيير المهني للموظفين

طلبين، مالمتساوية الأعضاء في هذا المبحث من خلال  ريةالإدافقد تم دراسته مفهوم اللجنة  ،ولتفسير أكثر   
ق فيتعلالمطلب الثاني أما  ،المتساوية الأعضاء وخصائصها الإداريةيتم تناول فيه تعريف للجنة  الأول

 المتساوية الأعضاء ومقارنتها بهيئات المشاركة الأخر        الإداريةبالأساس القانوني للجنة 

 المتساوية الأعضاء وخصائصها  الإداريةللجنة المطلب الأول :تعريف ا

نظيم أمورهم وما يصدر أخذ المشرع الجزائري بمبدأ ديمقراطية الإدارة وحق الموظفين في المشاركة في ت     
المتساوية الأعضاء ،ولتوضيح أكثر فقد تم تناول  الإدارية،عن طريق لجان سمية باللجان 2بشأنها من قرارات 

المتساوية الأعضاء  الإداريةيتم معالجة فيه تعريف اللجنة الأول  ،أساسيينهذا المطلب من خلال فرعين 
 المتساوية الأعضاء.   الإداريةفيتعلق بخصائص اللجنة الفرع الثاني ،اما 

 لأعضاءاالمتساوية  الإداريةالفرع الأول: تعريف اللجنة 

غرض استحدثها نظام الوظيفة العمومية ، ال استشاريةالمتساوية الأعضاء هي هيئة  الإداريةاللجنة        
الموظف في تسيير حياته المهنية ،وحسن تطبيق النصوص القانونية ، والحرص على أن تكون اشتراك منها 

تسيير حياة الموظف العمومي ني في . لها دور هام قانو واجراءات السلطة التقديرية عادلة وفق ضوابط 
در وتتشكل من طرفين "هما الموظفون و الإدارة "، وبعدد متساو: عدد الأعضاء ممثلين للموظفين بق .مهنيا

على  في قطاع التربية مثلاوترأسها السلطة التي لها صلاحية التعين  ) عدد الأعضاء الممثلين للإدارة    
  (عنهينوب مدير التربية أو من يرأسها مستوى الولاية 

                                                           
  302ص 2012.أحمد بوضياف ، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر ، 1

  180، ص 1989. أنس محمد قاسم جعفر، مذكرات في الوظيفة العامة، الطبعة الثانية د م ج الجزائر، 2
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هي اعت ارف قانوني لمجموع الموظفين في المشاركة  الأعضاءالمتساوية  الإداريةومنه فإن اللجنة     
الموظفين  هؤلاء، بمعنى سلطة تسيير وتنظيم شؤون وأوضاع ومنظم في سير الوظيفة العمومية بدور دائم
ركة وسلطة التنظيم والإدارة والتسيير المقرر للموظفين او . ومن ثم يتعين ان تكون سلطة المشاالوظيفية

دارة شؤون الوظيفية العامة في المؤسسات و  ممثليهم سلطة حقيقية وفعالة ومؤثرة في مصير تنظيم وا 
ين في المنظمة الإداريخلق جو الثقة المتبادل بين الموظفين و الرؤساء  ، وذلك بهدف 1الإداريةالمنظمات 

ين والموظفين المرؤوسين ، وتفير الفعالية و الرشاد الإداريبين القادة  وانسجامحداث التفاعل ،  و االإدارية
 . 2العموميةمن تحقيق اهداف الوظيفة 

تنافس فريقين فريق يؤيد الإدارة  المتساوية الأعضاء لا تعتبر هيئة نقابية ولا الإداريةاللجنة  و           
المرفق العام والإدارة العامة لموظفيها العموميين اشراك وفريق يحمي العمال . اذ أن هذه اللجان تعد هيئات 

يقصد منه حسن تطبيق النصوص القانونية ،واستعمال السلطة اشراك تسيير مسارهم المهني ،وهو  في
ومن ثمة الحرص على تطبيق المقاييس والضوابط  ،لمسائل في محلهابعض ا3 منحها المشرع في التقديرية التي
 .   3الانطباعية و الارتجالعن  والابتعادالموضوعية 

 انتخبهمتفرقة بين معين ومنتخب ،حيث أن الأعضاء الذين  تعمل كوحدة ،دون تمييز أونها كما أ         
دفاع عن فئة أو انتماء أو سلك ،والأعضاء الذين الموظفون ،انما انتخبوا لنفس الغاية و الغرض ،و ليس لل

ح يمثلون الإدارة عليهم مسؤولية حمايتها بتطبيق القانون إخطارها إلى ما يمكن أن يحدث من تجاوز أو ان
 .   4سارف عن تطبيق النصوص و المقايي

ى هذه اللجان تنشأ لكل رتبة أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك على مستو  اضافة الى أن        
العمومية ،وأيضا كما قلنا سابقا بأنها تتشكل من طرفين هما "الموظفون والإدارة "،وبعدد الادارات المؤسسات و 

السلطة وترأسها ، متساو أي أن عدد الأعضاء الممثلين للموظفين يكون بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة
                                                           

  22،ص1984. عمار عوابدي ،مبدأ الديمقراطية الإدارية وتطبيقاته في النظام الإداري الجزائري، الجزائر ،دون سنة  1
، كلية الحقوق ماجستير. اولاج مليكة، نظام اللجان الإدارية وتطبيقاته على اللجان المتساوية الأعضاء في التوظيف العمومي، مذكرة  2

  48،ص2011 /2010، جامعة الجزائر، الجزائر،
  
3 dz .com–https://www.mouwazaf   
فيها ومسؤولية  ارتكب. إن المقاييس التي جاء بها المشرع في المجال التأديبي تتعلق أساسا بدرجة جسامة الخطأ، الظروف التي  4

  .      ين من المرفق العامالموظف المعني ،والنتائج المرتبة على يسر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة او المستفيد
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أو كما عرفها المشرع بالسلطة التي لها صلاحية التعيين ،حيث  ،1الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها
المقررة للموظفين ،خصوصا عند ممارسة سلطة التأديب حيث تكون في  تعتبر شكل من أشكال الضمانات 

ضد ير من شأنها أن ترتب جزاءات جسيمة باتخاذ تدابهذه الحالة استشارتها ضرورية عندما يتعلق الأمر 
الى جانب احداث قنوات أخرى لطعن حيث وضعها المشرع من بين  التأديبيةالموظفين موضوع المتابعة 

لجان الطعن و اللجان الهيئات و أجهزة الوظيفية العمومية التي تتواجد الى جانب اللجان الأخرى الممثلة في 
ى والتي تعد لجان و هياكل تتمتع بصفة التمثيل و تتوفر علالعمومية  التقنية و المجلس الأعلى للوظيفة

 . 2هامش من الصلاحيات و الاختصاصات

 المتساوية الأعضاء  الإداريةخصائص اللجنة  :الفرع الثاني

المتساوية الأعضاء من خلال النصوص  الإداريةاستخلاص خصائص اللجنة  بالإمكان              
                                                                                  :القانونية والتنظيمية المنظمة لها و المتمثلة في

 نيتستشار في اطار المساهمة في تسيير بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المه استشاريةهيئة  -
رئاسية ال الإداريةللموظف ،و الدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا، ويعتبر الرجوع اليها من قبل السلطات 

 أمر وجوبي بقوة القانون.   
 هيئة مهنية تشارك الإدارة في السهر على ضمان السير الحسن للحياة المهنية للموظفين العموميين  -

الموظف هو كل عون عين في وظيفة عمومية أن  باعتباروحماية مصالحهم في اطار تنظيمي ، 
، وكل هذا من أجل تفاقم الثقة و تعاون جميع الموظفين 3الإدارية و رسم في رتبة في السلم دائم

 .الموزعين على مستوى الفئات
 رة ومنتخبين عن الموظفين،هيئة جماعية متساوية الأعضاء تجمع بالتساوي بين ممثلين عن الإدا -

جل لأبصفة جماعية ، وكله واتخاذ القرارات مور اي المسائل المتعلقة بالموظفين الأ دراسةوهذا كله ل
 السلطة العامة في حماية حقوق الموظفين وامتيازاتنات المقررة للموظفين االتوازن بين الضم جعل

 في نطاق الوظيفة العامة .
                                                           

المتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانية عام 19،المؤرخ في 03 /06من الأمر 63. المادة  1
  08 الصفحة2006 /07 /16،الصادر في 46 للوظيفة العامة ،ج ر ج ج د ش ،العدد

  360، ص 2010التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ددن ،الجزائر،.سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين  2
   سابق ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة ،مصدر 03 /06من الأمر 04 . المادة 3
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ث تنشأ حسب الحالة ، لكل رتبة  هيئة داخلية موجودة على مستوى المؤسسة او الإدارة العمومية بحي   -
  1.او مجموعة رتب ، او سلك او مجموعة اسلاك بحيث تتساوى مستويات تأهيله

 الإداريقانوني و لي الموظفين حسب المجال الاختيار ممثفي  الانتخابهيئة تقوم على مبدأ    -
واة و تحقيق مبدأ المسامركزي الذي تنشأ فيه ، وهذا لتحقيق مبدأ ديمقراطية الإدارة و المركزي و اللا

 حياد الإدارة في علاقتها مع الموظفين العموميين.  مبدأ

قانونية أنشأها المشرع الجزائري من خلال النصوص ال استشاريةالمتساوية الأعضاء هيئة  الإداريةاللجنة ف    
من المتض الثاني المطلب ، وهذا ما سيتم معالجته بالتفصيل فيمراسيم المتعلقة بالوظيفة العمومية وعدة 

مشاركة المتساوية الأعضاء ، وكذلك تناول اهم الفروق بين اللجنة ولجان ال الإداريةالأساس القانوني للجنة 
 الأخرى  . 

 المتساوية الأعضاء الإداريةالأساس القانوني للجنة  :المطلب الثاني

صدور جراء تخلت عنه وكان ذلك  1966بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي ، وفي الجزائر عملت        
 الإداريةاللجان  انشاء، اين تم تكريس و 1 2133-66القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بموجب الأمر 

المتساوية الأعضاء و  الإداريةومن هنا بدأت م ارحل إنشاء اللجان  13الأعضاء في مادته  المتساوية
 الأول: عليها ، ولتحليل اكثر فقد تم معالجة هذا المطلب من خلال فرعين اساسيين،  التعديلات الحاصلة

 المتساوية الأعضاء  الإداريةفيه الأساس القانوني للجنة  دراسةيتم 

 المتساوية الأعضاء  الإداريةالفرع الأول : الأساس القانوني للجنة 

 .  أهمها ما سنعرضه في هذا الفرع بمراحلعضاء المتساوية الأ الإداريةمر الأساس القانوني للجنة     

 :   133-66مرحلة صدور الأمر  :أولا

الجزائر بعد تخلي  1966جوان  2المؤرخ في  133-66جسد قانون الوظيفة العمومية بصدور الأمر رقم    
على العمل بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي الا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية ،حيث نجد أن المشرع 

                                                           
  نفسه، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة ، مصدر  03/ 06من الأمر  63.المادة  1
، والمتضمن القانون الأساسي العام  1966 جوان سنة 02، الموافق ل  1386 صفر عام12، المؤرخ في  66/133الأمر رقم .  2

  1966جوان  08، الصادرة بتاريخ 46للوظيفة العمومية ، ج ر ج ج د ش العدد 
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انشاء هذه اللجان هو حماية المصالح المهنية للموظفين ،من خلال تحقيق التوازن وراء بين الهدف من  قد 
ى أن هذه اللجان تشمل بالتساوي والمصالح الفردية للموظف ،كما نص عل للإدارةبين الضروريات القصوى 

في التدابير المتعلقة بتعيين الموظفين و  استشاريةعلى ممثلين عن الموظفين وعن الادارة ،وتتدخل بصفة 
                                                                                         1.يوترقيتهم ونظامهم التأديب تنقيطهم

                                                      التي تنص:  133- 66من الأمر  13وتطبيقا لنص المادة    

 جانلوالمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ... لجنة أو عدة بالإدارات "تحدث       
 اويةكما تحدث لجان تقنية متس ،تي تعني الموظفينسائل الفردية المتساوية الأعضاء يمكن استشارتها في الم

الأعضاء تكون على بينة من المسائل التي تختص بها والمتعلقة بالتنظيم وسير المصالح ... وتشمل هذه 
                                                                       بالتساوي على ممثلي الموظفين وممثلي الادارة " اللجان

:"يحدد اختصاص وتشكيل وتنظيم وسير اللجان المتساوية الأعضاء  02وأضافت المادة نفسها الفقرة    
 "2مراسيمالتقنية متساوية الأعضاء بموجب  ،واللجان

غيره اللجان القدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف من الترقية والنقل و   بإعطائهفتميز هذا الأمر 
  من الحقوق .

 :   133-66بعد الأمر  راسيمانيا :مرحلة صدور المث

المتضمن كيفية تحديد اختصاص اللجان  1966جوان 2المؤرخ في  3 143- 66صدر المرسوم      
"ان مجموع الموظفين التابعين   لىع 02نص في مادته حيث وتنظيمها وسيرها ،الأعضاء وتأليفيها  المتساوية

لسلك واحد يخضعون لاختصاص لجنة واحدة متساوية الأعضاء تشترك فيها عدة أسلاك من الموظفين وتنشأ 
                                                                                                                  .المعني مية والوزيرمشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمو  قرار... بموجب 

                                                           
،اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ، هيئات تسيير الوظيفة العمومية ،محاضرة ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر  بدوي مباركة.  1

 .         20ص 2016/2017الوظيفة العامة ،جامعة مولاي الطاهر ،كلية الحقوق والعلوم الإدارية ،سعيدة السنة الجامعية  قانون
 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،مصدر سابق   133-66من الأمر  13المادة .  2
،المتضمن اختصاص اللجان المتساوية  1966جوان  02، الموافق ل  1386صفر عام  12 المؤرخ في 143-66المرسوم . 3

  1966جوان  08الصادة بتاريخ  46 الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،ج ر ج ج د ش ،العدد



                                                      لأعضاء المتساوية الادارية اللجنة تنظيم                                              فصل الأول:ال
 

 
13 

كذلك و أما بخصوص الهيكلة فيتساوى عدد الممثلين من الادارة والممثلين المنتخبين ممثلي الموظفين     
ون ،ووجب أن يكون لممثلي الموظفين عضوين معاونين لكل سلك لمعايهممن له صفة الرسمية وصفة اف

ي ،أما عن مدة العهدة فه 133- 66يمثله في النظر في المسائل الفردية الخاصة بتطبيق الأمر رقم 
                 المرسوم.ونفس  5التجديد كما نصت عليها المادة  سنتين ويجوز فيها

،المتضمن 1 1969ماي  13المؤرخ في  55- 69رقم  1969سنة  بعدها صدر مرسوم آخر في        
اشترط في هذا المرسوم حيث تحديد كيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ،

 .  الخاصة بعملية الانتخابجراءات تحديد هؤلاء الممثلين عن طريق عملية الانتخاب وفق للشروط والا أن يتم

 ستشاريةللمهام الا 1966جوان  02المؤرخ في  143- 66وهذا كله وبرغم من اسناد المرسوم رقم      
وتأليف وتنظيم وسير هذه اللجان الا أنها لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف 

شاملا ، ولم يتم سد هذا الجانب في النقل والترقية والتأديب ، ما يعني أن النص التنظيمي لم يكن كافيا ولا 
،ممثلة  1984التنظيمية الضرورية النور الا عام مراسيم سنة ، اذا لم تعرف ال 18واستكماله الابعد حوالي 

لمحدد لاختصاص اللجان المتساوية 2 1984جانفي  17المؤرخ في  10- 84في المرسومين الهامين رقم 
            .الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها

المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في  التاريخالصادر في نفس  311- 84والمرسوم رقم        
لأعضاء ، الأمر الذي جعل هذين النصيين يأتيان في غير وقتهما أي في نهاية العمل المتساوية ا اللجان

، سنة قبل ظهور النص الجديد المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي المنبثق عن 133- 66بالأمر رقم      
المتضمن القانون  41985مارس  23المؤرخ في  59- 85القانون العام للعامل  والمتمثل في المرسوم رقم 

                                                           
،المتضمن تحديد كيفيات المتعلقة بتعيين  1969ماي سنة  3 الموافق ل 1389صفر  26،المؤرخ في  55-69المرسوم رقم .  1

  1969ماي  20، الصادرة بتاريخ 43 ممثلين الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ،ج ر ج ج د ش العدد
،يحدد اختصاص اللجان  1984يناير  14الموافق  1404 امربيع الثاني ع 11،المؤرخ في  10-84 . المرسوم الرئاسي رقم 2

 .   1984جانفي  17الصادرة بتاريخ  03المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ، ج ر ج ج د ش ،عدد 
،يحدد كيفيات تعيين ممثلين  1984يناير  14الموافق ل  1404 ربيع الثاني عام 11،المؤرخ في  11-84 . المرسوم الرئاسي رقم 3

    1984جانفي  17الصادرة بتاريخ  03عن موظفين اللجان المتساوية الأعضاء ،ج ر ج ج د ش ،عدد 
النموذجي  .المتضمن القانون الأساسي 1985مارس سنة  23الموافق  1405،المؤرخ في أول رجب عام  59-85المرسوم رقم .  4

                                         1985مارس  24الصادرة  13ية ، ج ر ج ج ذ ش العدد لعمال المؤسسات و الادارات العموم
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للوظيفة  العمومية الذي أعتبر بمثابة القانون الأساسي العام الاداراتالأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و 
 .                                                                     الإداريالعمومية من جهة ،و القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع 

قام باستحداث في لجنة متساوية الطرفين الادارة والموظفين و  11حيث أنه في هذا المرسوم في مادته    
، واسند لها من المهام ما كانت مسندة لها سابقا ،غير أنه وضح وبين مسائل الطعن  1الموظفين  لجنة أسماه

والموظفين  للإدارة، بحيث يمكن 10- 84من المرسوم رقم  24وآجال وغير ذلك بموجب المادة  من لجنة
 .  التأديبية  القرارات يوما في حالة  15لجنة الموظفين أن يلجئوا الى لجان الطعن خلال  المحالين على

ئرية في الادارة العمومية الجزا ستشاريةحيث أعتبر هذا النص ذو أهمية كبيرة من أجل تطوير الهياكل الا  
مين انشاء وتجديد وسير أعمال اللجان على المرسو اجراءات في ظل الف ارغ القانوني ظل الاعتماد في  بينما
 11- 84المحدد لاختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلتها وتنظيمها وعملها،   10- 84رقم  

ية العامة الى التعليمات الصادرة عن المدير  بالإضافةالمحدد لكيفية تعيين الموظفين المنتخبين في هذه اللجان 
 وى التشريع  . العمومية والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتقي الى مست للوظيفة

  03-06: مرحلة صدور أمر جديد رقم ثالثا

المادتين متساوية الأعضاء ،حيث نص في  الإداريةالذي ينظم تقنين اللجنة  03- 06بعدها جاء الأمر     
المتساوية الأعضاء .وأيضا  الإداريةعلى انشاء ثلاث لجان مشاركة للموظفين من بينهم اللجنة  263 - 62

على أنه :"يعتبر موظفا كل عون ،عين في وظيفة عمومية دائمة الرابعة تعريفا للموظف في مادته  أعطى
بعد مكان لطعن " ". وفي الفصل الثالث منه المعنون ب "هيئات المشاركة وا الإداريورسم في رتبة في السلم 

                                                      ن المتساوية الأعضاء ولجان الطعن.السابقين تحت عنوان اللجا في المرسومين 

 لتمييزها عن اللجان الإداريةيجدر أن نشير الى أن المشرع غير من تسميتها السابقة ،فأضاف لها كلمة      
المتساوية الأعضاء في المؤسسات والهياكل الأخرى ،وأسند لها نفس المهام التي كانت تضطلع بها في 

تظار صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات هذه اللجان وتشكيلها وتنظيمها وسيرها السابق وفي ان
ا رأيلعمل سيبقى ا ، 373ونظامها الداخلي النموذجي ،وكيفية سير الانتخابات كما نصت على ذلك المادة 

                                                           
  .،مصدر نفسه 59-85،المرسوم رقم  11المادة .  1
   ،مصدر سابق. 03 /06من الأمر  63-62المادتين .  2
 ه.، مصدر نفس06/03من الأمر  73 المادة.  3
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و التعليمات الصادرة عن  11- 84وكذا رقم  10-84التنظيمية السابقة ،خاصة المرسومين رقم  بالنصوص
المتضمن  03- 06من الأمر رقم  221وهذا ما أقرته أحكام المادة  ،للوظيف العمومي المديرية العامة

القانون الأساسي العام للتوظيف العمومي التي تنص :"تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند 
مارس  23المؤرخ في  59- 85سيما أحكام المرسوم رقم ، لا 1الجريدة الرسمية خ نشر هذا الأمر في رأيت

العمومية ومجموع النصوص  الاداراتالأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و  والمتضمن القانون 1985سنة 
المفعول الى غاية صدور  ساريةالتعويضية ،  الأنظمة المتعلقة بالمرتبات و  المتخذة لتطبيقه ،وكذا النصوص

                                                                                                        في هذا الأمر"  النصوص التنظيمية المنصوص عليها

 :   199-20: مرحلة صدور المرسوم التنفيذي الجديد  رابعا 

 الإداريةالمتعلقين باللجان  11- 84و 10- 84ين نة من صدور المرسومس 36بعد طول انتظار دام لمدة  
 المتعلق بالجان المتساوية 2020جويلية  25المؤرخ في  199- 20المتساوية الأعضاء صدور مرسوم 

موظفين في الدفاع الذي كنا ننتظر أنه سيمنح الآفاق الواسعة لل 3الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية 
المتعلقة بحل اللجنة  221المستخدمين غير أنه تم تكريس سلطة الإدارة من خلال المادة  عن المهنة وعن   

                                                         :الأعضاء خاصة البندين الخامس والسادس اللذين ينصان على المتساوية الإدارية

. وأيضا لأي سبب كان الاجتماعاتن الأعضاء المنتخبون ومستخلفوهم من حضور عندما لا يتمك -
            .عند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة ، أو رفض الامضاء على المحاضر المتعلقة بها

 ، والإمضاء على المحاضرضاء هذه اللجان مهمتهم هو الحضورومن هنا نجد وكأن المنتخبين من أع     
هم واقناعهم ، وان كانت هذه هي مهمة المنتخب فما رأيمهما كانت طبيعة الجلسة ودون الأخذ ب وفقط 

 هذه اللجان أصلا كان الواجب منح حقوق كاملة للمنتخبين للدفاع عن زملائهم ،فمهمتهم لا نشاءالداعي 
 ممهمتهالموظفين ، وليست  لا نصافة والمشاركة بفعاليمدى تطبيق الإدارة للقوانين مراقبة الحقيقية هي 

     .                                                            المحاضر وفقط الحضور والامضاء على

                                                           
 الإداريةيتعلق باللجان  2020يوليو سنة  25الموافق  1441 ذي الحجة عام 04،المؤرخ في  20/199المرسوم التنفيذي رقم .  1

 30الصادرة بتاريخ  44المتساوية الأعضاء ولجان الطعن و اللجان التقنية في المؤسسات و الإدارات العمومية ، ج ر ج ج د ش ، عدد 
  2020جويلية 

 ،مصدر سابق  199-20من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة .  2
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المتساوية الأعضاء  الإداريةمن المرسوم سابق الذكر يمكن حل اللجنة  21ومنه نجد بأنه من خلال المادة 
أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية قرار العمومية ، بموجب  الاداراتواللجان التقنية في المؤسسات و 

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،بمعنى سحب عديد الصلاحيات من المنتخبين  رأيبعد الأخذ  التعيين
 .ومنحها للإدارة

حالة رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة أو رفض الامضاء على المحاضر المتعلقة  فإنه فيوعليه 
أن يقوم بتنصيب لجنة أخرى في ظرف بها ، كما تحدثنا سابقا فإنه يرخص للمسؤول بالإدارة حل اللجنة على 

       أقصاه شهرين.
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 المتساوية الأعضاء.   الإداريةالمبحث الثاني :الإطار التنظيمي للجنة 

المتساوية الأعضاء هي لجنة تتكون من عدد متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي  الإداريةإن اللجنة     
هذا المبحث في  دراسةموظفين، حيث يتم اختيارهم حسب التنظيم المنصوص عليه ولتفسير أكثر ،تمت ال

الثاني  المطلب المتساوية الأعضاء ، أما الإداريةيتم معالجة فيه سير عمل اللجنة  الأول المطلبين الأساسيين
                                                              .المتساوية الأعضاء الإداريةفيتم التعرض فيه الى قواعد إنشاء اللجنة 

 المتساوية الأعضاء.   الإداريةالمطلب الأول : سير عمل اللجنة 

يتم سالمتساوية الأعضاء في أمرين وهما تنظيمها وتشكيلتها ،وهذا ما  الإداريةيكمن سير عمل اللجنة      
ضاء ، المتساوية الأع الإداريةكيفية تنظيم اللجنة  دراسةهو  أولهما في هذا المطلب في فرعين:   معالجته

              .         المفعول ساريةمن خلاله لتشكيلة اللجنة حسب القوانين و التنظيمات ال فتعرضنا الثاني أما

 المتساوية الأعضاء.   الإدارية: تنظيم اللجنة الفرع الأول 

المتعلق بتحديد و اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلتها و  10- 84طبقا لأحكام المرسوم 
ويهدف إنشاء  1الإدارييئات العمومية ذات الطابع و الجماعات المحلية و الهبالإدارات تنظيمها و عملها 

ماح لها بالمتابعة الحسنة للحياة هذه اللجان الى تقريبها كأجهزة من الجهة التي تتمتع بسلطات التسيير ، والس
 جهة أخرى .        المهنية للموظفين من

  المتساوية الأعضاء على مستوى الإدارة المركزية :  الإداريةأولا : تنظيم اللجنة 

ية الأعضاء ولجان الطعن المتساو  الإداريةالمتعلق باللجان  199- 20طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي       
 اوية المتس الإداريةفإنه تنشأ اللجان 204و  03العمومية في مادتيه  الاداراتلتقنية في المؤسسات و او اللجان 

أو بمقرر ،حسب الحالة من السلطة التي لها صلاحية التعيين  قرارالأعضاء الخاصة بالإدارة المركزية ب
السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . و أيضا تختص هذه اللجان الا تجاه المستخدمين  رأيالمعينة، بعد أخذ 

الذين يباشرون مهامهم على مستوى الادارة المركزية بصفة فعلية ، ويجوز للإدارة المعنية احداث لجان لكل 

                                                           
 ، مصدر سابق  133 /66من الأمر  13المادة  1
 ،مصدر سابق   20/199من المرسوم التنفيذي  04-03المادتين  2
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لجنة لكل  لا حداثالأعوان كافيا ، كما يجوز أيضا في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم  سلك اذا كان عدد
 . 110- 84من المرسوم السابق  02سلك اللجوء الى طريق الدمج والمنصوص عليها في المادة 

 المتساوية الأعضاء على مستوى الإدارة المحلية :  الإداريةثانيا : تنظيم اللجنة  

حسب مرجع سعيد مقدم فإنه تنشأ على مستوى كل ولاية ،لجان للمستخدمين ، تحدث على مستوى كل سلك 
 باختلافأو عن طريق الجمع ، أو الضم الأسلاك ، للنظر في شؤون الموظفين العاملين على مستوى الولاية 

.  2المؤسسات العامة المحلية الجهة التي يمارسون فيها وظائفهم ،الأمانة العامة ، المديريات التنفيذية ، 
من الوالي بعد استشارة السلطة لمكلفة  قرارفإنها تنشأ هذه اللجان بالولايات ب 20وأيضا حسب التعليمة رقم 

المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين التابعة  الإدارية، وأيضا لا يمكن تكوين اللجان  3 بالوظيفة العمومية
 الإداريةو بالتالي تنشأ على مستوى الولاية ثلاث أنواع من اللجان ،  الوالي فيما فوق الا لدى  13للسلم 

 4.   المتساوية الأعضاء 

  :وما فوق 13مجموعة الأسلاك المصنفة في السلم  .1

تنشأ هذه اللجان لدى الوالي حسب كل سلك أو عن طريق جمع الأسلاك ، وتكون مختصة قبل جمع     
المؤسسات العامة  –فيذية المديريات التن)المعنيين مهما كانت الجهة التي يمارسون فيها وظائفهم  الموظفين
 المحلية(

 الأعوان المنتمون لأسلاك الإدارة العامة:  .2

، أعوان  إداريونيخضع للجان المنشئة لدى الوالي كل من موظفو التابعين للأمانة العامة ، كتاب       
، أجهزة محترفون ، ملحقون بالإدارة سواء كان  راتمكتب ، أعوان الإدارة أعوان المصالح ،سائقو السيا

      5.  إداريةالموظف ينتمي الى البنية المركزية للولاية أو الى هيئة عمومية محلية 
                                                           

 ، المتعلقة بتنظيم وسير لجنة الموظفين ولجان الطعن  26/06/1984 ، المؤرخة في 20التعليمة رقم  1
 .                    366سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ، مرجع سابق ص .  2
  .  ، المتعلقة بتنظيم وسير لجنة الموظفين ولجان  الطعن ، مصدر سابق 20التعليمة رقم .  3
 .،مصدر سابق  10-84المرسوم الرئاسي  30و 29 المادتين.  4
المتعلقة بتنظيم وسير لجنة الموظفين ولجان  20،المتعلق بتطبيق التعليمة رقم  1986 /02 /27، المؤرخ في  86-01المنشور رقم .  5

  .الطعن ، مصدر سابق
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 ة:  الولاي والمعينون لدى مجلس 13الموظفون المنتمون لأسلاك نوعية مصنفة في سلم أقل من  .3

 الأسعار...مجلس الولاية المعني في مفتشو ومراقبو الضرائب ومراقبو تختص اللجنة المنشئة لدى مدير      
المتعلق بتطبيق التعليمة رقم  1986فيفري  27المؤرخ في  01إلخ وتجدر الإشارة الى أن المنشور رقم 

المتساوية الأعضاء  الإداريةالتي تبديها اللجان ، قد نص على أن الآراء  1984جوان  26المؤرخة في 20
 . 1في اطار الصلاحيات الممنوحة لها الولائية

 : تنظيم اللجنة المتساوية الأعضاء على مستوى المؤسسات العمومية الوطنية.  ثالثا

سسة حسب السلك أو تحدث على مستوى المؤسسات العامة الوطنية لجان خاصة بمستخدمي المؤ      
. أما اذا كان عدد الأعوان في سلك غير كاف لإنشاء لجنة خاصة كلما سمح العدد بذلك ،مجموعة الأسلاك

أعوان فإن الأعوان المعنيين سيتبعون اللجنة التي تنعقد على مستوى الإدارة  10بالمؤسسة على الأقل 
ركزية أو المؤسسات العامة اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الإدارة الم نلاحظ أن إذ. 2المركزية 

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، أما  رأييتخذه الوزير المعني ، بعد أخذ  قرارالوطنية تنشأ بموجب 
يتخذه الوالي ، بعد  قراراللجان المتساوية الأعضاء تنشأ على مستوى المؤسسات الوطنية المحلية بمقتضى 

         .1العموميةالسلطة المكلفة بالوظيفة  رأي

 المتساوية الأعضاء.   الإداريةالفرع الثاني :تشكيلة اللجنة 

من المرسوم  02سالف الذكر و أيضا المادة  1992-20من المرسوم رقم  02أحكام المادة حسب          
 المتساوية الأعضاء حسب كل سلك أو مجموعة من الأسلاك الإداريةفإنه تتشكل اللجنة  3 10- 84السابق 

في جميع الأسلاك ، الضوابط الآتية : قطاع النشاط ، طبيعة الوظائف ، عدد  الاعتبار ، ويؤخذ بعين
، ضغوط المصلحة وتنظيمها الخاص ،وكما تتكون اللجنة بالتكافؤ أي 4الموظفين ، المستوى السلمي للسلك 

سابق  199- 20من المرسوم  07لإدارة و ممثلي الموظفين المنتخبين وفق المادة بالتساوي بين ممثلي ا
 .    5الذكر 

                             

                                                           
 .           ،مصدر سابق 10-84المرسوم الرئاسي  09المادة  .  1
  .، مصدر سابق 20 التعليمة رقم. 2
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 أولا : بالنسبة لممثلي الإدارة:  

يوما من 15سالف الذكر في أجل  1996- 20من المرسوم  10يكون تعيين ممثلي الإدارة حسب المادة     
من السلطة التي لها صلاحية التعيين أي من الوزير  قرارانتخابات ممثلي الموظفين بإعلان نتائج  خرأيت

من الوالي  قرارالمعني عندما يتعلق الأمر بلجان الإدارة المركزية أو المؤسسات العامة الوطنية ، و ب
المركزية هم المؤسسات العم ومية المحلية ، مع الإشارة الى أن ممثلي الإدارة  بخصوص لجان الولائية أو

رؤساء المصالح الذين يتمتعون بالسلطة السلمية على الموظفين التابعين للجنة ، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي 
، التي  7 المتساوية الأعضاء و تشكيلها وتنظيمها و عملها المتعلق بتحديد اختصاص اللجان 10-84رقم 

اضافيين يحب اختيارهم من بين مستخدمي الإدارة  دائمين أو اسواء كانو  الوزارات نصت على أن ممثلي 
على الأقل في سلك مساوي لسلك  من بين المرسمين ،ي تمارس الرقابة على هذه الإدارةالمعنية أي الت
            1.لين أو سلك مماثالإداريالمتصرفين 

ما اذا كان عدد  سالف الذكر فإنه في حالة 10- 84الرئاسي  من المرسوم  07 للمادة طبقا          
غير كاف فإنه يمكن تعيين ممثل الإدارة من الأعوان الرسميين في السلك الأدنى مباشرة ، وذلك  المتصرفين

من المرسوم التنفيذي  11الموظف المرسم لا تشترط في ممثلي الإدارة غير أنه في المادة  بعلم بأن صفة
ء ولجان الطعن و اللجان التقنية في المؤسسات المتساوية الأعضا الإداريةباللجان المتعلقة  20-199
العمومية ، نلاحظ أنهلم يفصل في مسألة عدم سماح التعداد حيث أنه أعتبر تعيين الموظف ممثل  الاداراتو 

الأعضاء واحدة ، واذا كان التعداد لا يسمح بذلك ، يمكن تعيين هذا الموظف  متساوية إداريةالإدارة في لجنة 
 84في عدة لجان لكنه لم يضع له شرط عدم الترسيم أو غيره من الشروط كما تحدث عنها المرسوم السابق 

 .  2سالف الذكر  10-

 ثانيا : بالنسبة لممثلي الموظفين:     

سابق الذكر  3 199-20من المرسوم التنفيذي  07طبقا لأحكام المادة  ستشاريةالا يكون انشاء اللجان     
في مادته الثالثة المتعلق بتحديد اختصاص اللجان المتساوية  10-84طبقا للمرسوم الرئاسي السابق  وأيضا

                                                           
  .، مصدر سابق20لتعليمة رقم . ا 1
                                                                             . ، مصدر سابق84/10 من المرسوم الرئاسي 07المادة .  2
                                                                             .، مصدر سابق199-20 من المرسوم التنفيذي 07 المادة. 3
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لجنة  الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها الى جملة من الشروط منها : يجب أن يكون الناخبون بعنوان
متساوية الأعضاء المحددة تخص الموظفين الموجودين في حالة القيام بالخدمة المدرجين في سلك موضوع 

                                                                                                                   .اللجنة التمثيل من قبل هذه 

يحق للأعوان المتربصين الذين لهم صفة موظف المرسم في سلك آخر ، والموظفين الموجودين في حالة و    
 .                           1 في أسلاكهم الأصلية الانتخابات، المشاركة في  الانتداب

ا تي يوجد بهمن قبل رئيس المصلحة ال الانتخابيةويتم تحديد قائمة الناخبين المدعوين لإحدى الفروع    
، تراعللاقالمحدد  التاريخعشرون يوما على الأقل قبل  الإدارية، وتعلق القائمة في الأماكن  الانتخابمكتب 

للناخبين م ارجعة التسجيلات أو تقديم طلبات التسجيل أو التظلم ضد بعض  الاقتضاءكما يمكن عند 
لقوائم نشر هذه ا تاريخيوما من  11أجل لا يتعدى في  الانتخابيةالتسجيلات أو الإغفال الواقع بشأن القوائم 

 .  المحدد للاقتراع التاريخالطلبات قبل الوالي المعني الفصل في هذه  ، وتعيين على الوزير أو

 20أما بما يخص المرسوم الجديد  2في مادته الثاني ة 11- 84وهذا ما جاء في المرسوم الرئاسي السابق  
 .ا كان تفسيره بصفة سطحية فقط تفسير وتحليل بهذا الشكل وانمفإنه لم يلجأ قط الى 199-

 المتساوية الأعضاء.   الإدارية: قواعد إنشاء اللجنة المطلب الثاني 

 عيين هذاالمتساوية الأعضاء لجان لها عددا متساويا من ممثلي الإدارة ويتم ت الإداريةاللجان  تعد          
الأخير من طرف مسؤول معين قانونا ، وأيضا ممثلي الموظفين وهم الأعضاء المنتخبين من طرف الأعوان 

 لترشحيتم تناول فيه ا الأول هذا المطلب من خلال فرعين أساسيين ، دراسةالعموميين. ولتفسير أكثر فقد تم 
ما أالمتساوية الأعضاء ،  لإداريةالعضوية اللجان المستخدمين أي الموظفين وعهدة و تعداد أعضاء اللجنة 

لقانوني االمتساوية الأعضاء أي النظام  الإداريةيتضمن سير وضمانات و النظام الداخلي للجنة  الثاني الفرع 
 لهذه اللجنة 

          

                                                           
                                                                                                    361 سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص.  1
   .ر سابق، مصد11-84من المرسوم الرئاسي رقم  02لمادة .ا 2
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متساوية ال الإداريةالفرع الأول : الترشح لعضوية اللجان الموظفين وعهدة و تعداد أعضاء اللجنة 
   الأعضاء. 

تطرق كل من القوانين والنصوص القانونية الى موضوع ترشح لعضوية اللجان الموظفين و أيضا عهدة     
مثلة المتساوية الأعضاء ومدتها وكذلك الى عدد الذي يجب أن يكون في أعضائها المت الإداريةأعضاء اللجنة 

 كالآتي :                 

 أولا : الترشح لعضوية اللجان الموظفين:  

- 20و المرسوم التنفيذي  03-06ويشرح هذا العنوان الترشح لعضوية اللجان الموظفين بالنسبة للأمر 
199  

 :   03-06 الترشح لعضوية لجان الموظفين من خلال الأمر-1

على أن المترشحين لتمثيل الموظفين في اللجان  69و  68في مادتيه  03- 06طبقا لأحكام الأمر رقم      
الأعضاء يختارون من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا ، عندما لا توجد منظمات نقابية  المتساوية

ذات تمثيل لدى مؤسسة أو ادارة عمومية ، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا 
المتساوية الأعضاء ، وتجري انتخابات لتحديد ممثلي الموظفين وفي حالة  الإدارية اللجان لانتخابترشيحهم 

. وأيضا طبقا لأحكام المادة 1ما اذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين ، تجرى دورة انتخابية ثاني ة
 الإداريةالذي اشترط أن تتوفر في كل موظف مترشح لعضوية اللجنة  2 11- 84من المرسوم السابق  03

 لهذه اللجنة. الانتخابيةالمتساوية الأعضاء الشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة 

 :   199-20خلال المرسوم التنفيذي  الترشح لعضوية لجان الموظفين من-2

فنلاحظ بأنه أعطى تفسي ار لعملية الترشح  199- 20وبعد صدور المرسوم التنفيذي الجديد      
 بتخصيص لها فصل بأكمله وهو الفصل الثالث بعنوان الموظفين حتى بعد حل اللجنة وهذا لعضوية اللجان

ة هذا الفصل تحدث عن حالة حل اللجنفي  3 حيث أنه في مادته الأولى الموظفين تنظيم انتخابات ممثلي

                                                           
  . ، مصدر سابق06/03من الأمر  69 – 68المادتين .  1
   .،مصدر سابق 11-84من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة .  2
                                                                  ، مصدر سابق.20/199من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة .  3
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المتساوية الأعضاء تجرى فيها انتخابات ممثلي الموظفين ، قبل أربعة أشهر على الأكثر وشهرين  الإدارية
من الاقتراع  تاريخالة فقط و أيضا يحدد انهاء عهدة الأعضاء الحاليين في هذه الح تاريخعلى الأقل ، من 

ماكن العمل و بأي وسيلة في أالمعنية ، وتنشر قبل هذا التاريخ  طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين
مناسبة أخرى ، و أيضا يعد ناخبين بعنوان هذه اللجنة الموظفون المتواجدون في وضعية القيام بالخدمة أو 

المنتمون الى الرتبة أو السلك الذي سيتم تمثيله في اللجنة وبعد الناخبين في ادارتهم الأصلية ،  الانتداب
 .                                                                 1 زاءهمالمتساوية الأعضاء المؤهلة إ الإدارية، بعنوان اللجان  بالانتداالموظفون المتواجدون في وضعية 

أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية  قرارتضبط قائمة الناخبين المدعوين الى التصويت بموجب  -أ
يوم من  20، ويجب قفل هذه القائمة ونشرها قبل وذلك بعد توزيعهم على فروع الاقتراع  التعيين
متساوية الأعضاء و  إداريةمع ارفاق عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل لجنة المحدد للاقتراع  التاريخ

 .2 يكون نشرها بنفس الشروط في القوانين السابقة

عضاء المتساوية الأ الإداريةالمتعلق باللجان  199-20م التنفيذي من المرسو  26حيث أنه أيضا في المادة   
العمومية أشارت الى أنه يمكن الموظف من لم  الاداراتو لجان الطعن و اللجان التقنية في المؤسسات و 

ك في يدون اسمه في قائمة الناخبين أن يتقدم كتابيا الى السلطة التي لها صلاحية التعيين بطلب تسجيل وذل
عة من نفس المرسوم لا تقبل أي مراج 27نشر القائمة وأنه في المادة  تاريخمن  أيام عمل ، ابتداء 3أجل 

 لتاريخاتعديل في وضعية الموظفين بعد هذا اقفالها المحدد واستثناءا اذا طرأ  تاريخلقائمة الناخبين ، بعد 
ويؤدي الى اكتساب أو فقدان صفة الناخب وهذه الحالة  في أقصى حد عشية الاقتراع  ساريا ولكن يكون 

  ر التسجيل أو الشطب             هي التي تؤدي الى تغري

ح الموظفون ال ذي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم ولا يمكن انتخاب يمكن أن يترش-ب 
توقيف تحفظي أو المنزلين  جراءا الذي هم في عطلة مرضية طويلة المدى أو الذين كانوا محل الموظفين

                                                                     .من نفس المرسوم 29و  28المتربص حسب المادتين  من رتبتهم أو

                                                           
 ، مصدر نفسه. 20/199من المرسوم التنفيذي  23لمادة . ا 1
 ، مصدر نفسه.20/199من المرسوم التنفيذي  32-24لمادتين . ا 2
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ة تستوفي الشروط المطلوبة تسلم لمندوب القائم القوائم المترشحين وتبين أن القائمة لافي حالة مراجعة  -ج  
هذه القائمة  لا يداعالمحدد  التاريخ.وأنه لا يمكن تعديلها بعد  1 معللا يقضي بعدم قبولها مقررا المعنية ، 

 جراء. وبعد االمراجعة جراءالى في حالة التعديل المطلوب من طرف الإدارة بعد ا وكاستثناءوهذا كأصل عام 
  ذه القائمة غير مقبولة نهائياقابلين لترشح تعتبر ههذه التعديلات ويكون فيها مرشح أو عدة مرشحين غير 

خمسة  ايداع القوائم والتعديل يكون بأجل لتاريخالا في أجل ثلاثة أيام موالية المراجعة ويجب أن تكون    
                     .أيام عمل وذلك بعد انقضاء الأجل الأول وبعد أجل الخمسة أيام لا يمكن أن يكون هناك تعديل

جود المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا لدى المؤسسة أو ادارة عمومية أو في حالة عدم و في حالة عدم -د     
رسوم من الم 35، تعاد قائمة بشروط المتواجدة في المادة  للإيداعالمحدد  تاريخايداع قائمة المترشحين في 

                                                . فس المرسوم التنفيذيمن ن 37و  36والمادتين أيضا  199- 20التنفيذي الجديد 

ث أنه لا وتحديدها حيالانتخابية بفرز الأصوات الاقتراع العمليات  جراءيقوم مكتب التصويت بعد ا -ه    
 199-20من المرسوم التنفيذي  43الملغاة أو الممزقة ضمن الأصوات حسب المادة  الأوراقاعتبار  يمكن

لعمومية ا الاداراتالمتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات و  الإداريةباللجان  المتعلق
ل المترشحين الدائمين و الإضافيين حسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات التي حصل عليها ك وتعد قائمة 

 المتساوية الأعضاء . الإداريةكل لجنة واحد وذلك بحدود المقاعد المطلوب شملها  ل

على نفس عدد الأصوات يتم اعتماد الأقدمية في الرتبة و  وفي حين يحصل مترشحان أو عدة مترشحين 
 .    الأقدمية العامة للفصل بينهم 

ضافيين في حدود عدد بانتخابهمتعلن قائمة المترشحين  المصرح  -و     ب شغلها و المقاعد المطل دائمين وا 
من  45أو مقرر ويتم نشر هذه القائمة في أماكن العمل و بكل وسيلة ملائمة حسب المادة  قراربموجب 

الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنية في  الإداريةالمتعلق باللجان  199- 20المرسوم التنفيذي 
 .العمومية الاداراتالمؤسسات و 

 هذا الأول أقل من نصف عدد الناخبين يعد قصور وبون عدد المصوتين خلال الاقتراع في حالة ك -ي    

                                                           
  .، مصدر سابق199-20 من المرسوم التنفيذي 35 و 34و  33المواد  1
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 ويكون هذا الأخير حسب الشروط المحددة بالنسبة للحالة المنصوص عليها للانتخاباتدور ثان  جراءايتم 
خ رأيتيوم ابتداء من  35ويكون في أجل لا يتعدى  199- 20من نفس المرسوم التنفيذي  35في المادة 

من نفس  46مهما يكن عدد المصوتين . وهذا حسب المادة  الانتخاباتأول اقت ارع وبعدها تصح حينئذ 
 .  المرسوم

ة و أيضا تكلم هذا المرسوم بشأن الترشح للعضوية لجان الموظفين حين تنتهي أو تنقضي هذه العضوي      
                                                                        .المتبعة لتجديد اللجنةجراءات منه و الا 09المادة  في

 المتساوية الأعضاء:   الإداريةثانيا : عهدة و تعداد أعضاء اللجنة 

المتساوية  الإداريةالمتعلق باللجان  199- 20من المرسوم التنفيذي رقم  08طبقا لأحكام المادة      
العمومية ، فإن عهدة أعضاء اللجنة  الاداراتان التقنية في المؤسسات و الأعضاء ولجان الطعن و اللج

  أصل عامسنوات قابلة للتجديد وهذا ك 03الأعضاء المنتخبون منهم وأيضا المعينون هي  المتساوية الإدارية
 أو مقرر و هذا حسب الحالة  قرارالمصلحة ب تفتضيهويمكن تمديد مدة العضوية أو تقليصها ، حسب ما 

من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، بعد موافقة المديرية العامة للوظيف العمومي ، ولا يمكن أن يتجاوز 
أشهر ، وتبقى موافقة مصالح الوظيف العمومي بتقديم السلطة التي لها  06التمديد أو التقليص مدة  هذا

وفي 1نتي حالت دون تجديد هذه اللجاب التقرير يدعم طلبها ، مع توضيح من خلاله الأسبا صلاحية التعيين
 08من المادة  03، وفي الفقرة  2 تقع جميع مداولات هذه اللجان تحت طائلة البطلان غياب هذه الموافقة
فإنه في حالة ما إذا ط أر تعديل على هيكل أحد الأسلاك فإنه يمكن إنهاء  3 199-20من مرسوم التنفيذي 

                                المدة .       ة المختصة بالتعيين وهذا دون اشتراط من السلط رقراعضوية أعضاء اللجنة المختصة ب

 216و  145المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادتيه  03- 06وحسب الأمر      
تساوية الأعضاء بسبب الم الإداريةفإنه تنتهي مهام التي عين من أجلها أحد أعضاء الدائمين في اللجنة 

انقطاع العلاقة الوظيفية مؤقتا ، و نهائيا ، ويتم تعيين خلفه العضو الإضافي في القائمة كعضو دائم مكانه 
                                                           

، الصادر عن مصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح  02/1999 /09المؤرخ في  67المنشور رقم .  1
 الإداري و الوظيف العمومي ، و المتعلق بإنشاء تجديد و تمديد اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن 

لق بمراقبة محاضر لجان ،الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي و المتع 2003 /07/09، المؤرخ في  11 لمنشور رقم. ا 2
                                                                                                           المتساوية الأعضاء ولجان الطعن

 .، مصدر سابق199 /20 من المرسوم التنفيذي 08لمادة . ا 3
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سالف الذكر و  10- 84من المرسوم الرئاسي رقم  06ريثما تجدد اللجنة وفق ما تضمنته كلا من العادة 
المتساوية الأعضاء و لجان الطعن و  الإداريةالمتعلق باللجان  199- 20من المرسوم التنفيذي  08المادة 

 .  في فقرتها الأخيرة العمومية الاداراتاللجان التقنية في المؤسسات و 

المتساوية الأعضاء وجوبا خلال  الإداريةفإنه يتم تجديد عهدة أعضاء اللجنة  المنشوراتحسب أحد      
ضاء الحاليين ، هذه العملية انتهاء عضوية الأع تاريخلأقل قبل يوما على ا 15أشهر على الأكثر أو  04

الموافقة المسبقة لمصالح الوظيفة ال عمومية ، و انما بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين لاشتراط 
           1ة.عنيفي المؤسسة أو الإدارة العمومية الم

المرسوم  من 07المتساوية الأعضاء فإنه طبقا لأحكام المادة  الإداريةأما بما يخص تعداد أعضاء اللجنة  
 الإداريةسالف الذكر فإن عدد الأعضاء الدائمين والإضافيين في كل لجنة من اللجان  2199-20التنفيذي 

المتساوية الأعضاء يكون وفق نسب معينة مرتبطة بعدد الموظفين بالنسبة لكل رتبة أو مجموعة رتب ، أو 
المؤرخ  قرارعة أسلاك التي أنشأت من أجلها هذه اللجان ومع العلم أنها عدلت التي جاءت في سلك أو مجمو 

 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي في عدد الأعضاء الموظفين المعينين.   1984أفريل  09في 

     

 ن عدد الموظفين المعنين أي الممثلي  ة ممثلو الإدار    الموظفين ممثلو 
الأعضاء 
  الإضافيون

الأعضاء 
 ن و الدائم

الأعضاء 
  الإضافيون

الأعضاء 
 ن الدائمو 

2 2 2 
 
 

 ا موظف21 ويقل عن  10يساوي أو يفوق  2

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 ا موظف 150ويقل عن  21يساوي 

                                                           
  .، مصدر سابق 1999 /09/02المؤرخ في  67المنشور رقم .  1
 
 ، مصدر سابق.   20/199من المرسوم التنفيذي  07المادة  .  2
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 موظف ا  500و يقل عن  150يساوي 

 ا موظف 500يساوي أو يفوق  5 5 5 5
    

رسوم من الم 07المتساوية الأعضاء حسب المادة  الإدارية: يمثل عدد أعضاء اللجان 01جدول رقم 
 20 -199 التنفيذي 

المتعلقة  الإداريةمراقبة القرارات و المتضمن  2006ماي  28المؤرخ في  18من خلال المنشور رقم     
الذي أصر ت المديرية العامة للوظيف  1 بإنشاء وتجديد وتشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن

 رأي إنشاء وتجديد وتشكيل هذه اللجان قبل إمضاءها الى خلاله الى ضرورة اخضاع قرارات  العمومي من
دقيقة في هذا مراقبة مسبب للمصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة ، وهذا الضمان 

قد يؤدي الى إليها من قبل ، وفي حالة عدم احترامها المجال ، وبالتالي ضمان احت ارم القواعد المشار 
                                                                                 والتجديد و التشكيلة. بالإنشاءالمتعلقة القرارات عدم مشروعية 

 مها الداخلي .  المتساوية الأعضاء ونظا الإداريةثاني : سير أعمال و الضمانات المخولة للجنة الفرع ال

واعد تشكيلها بقالمتساوية الأعضاء الالتزام  الإداريةيستلزم لصلاح النظام القانوني لسير أعمال اللجنة     
 لى التمتعلي لها و الحرص عوعملها المنصوص عليه وفقا للنصوص التنظيمية و الحفاظ على نظام الداخ

 :  يلي  ، و المتمثلين فيمابالضمانات المخولة لها

 المتساوية الأعضاء:    الإدارية: سير أعمال اللجنة أولا

المتساوية الأعضاء سلطة لها صلاحية  التعيين ، وفي حالة غياب  الإداريةاجتماعات اللجنة يترأسها      
الرئيس لأي ظرف ينوب عنه ممثل الإدارة الذي يكون له أقدمية أكثر في أعلى وظيفة  وذلك حسب الترتيب 

، أما بما يخص أمانة اللجنة فإنها تعود  2سابق الذكر  199- 20من المرسوم التنفيذي  14السلمي المادة 

                                                           
 ، الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري و المتعلق بمراقبة 2006 /28/05 المؤرخ في 18المنشور رقم  1

 .المتساوية الأعضاء و لجان الطعنن القرارات الإدارية المتعلقة بإنشاء وتجديد وتشكيلة اللجا
 ، مصدر سابق  20/199من المرسوم التنفيذي  14المادة .  2
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، وفي الغالب يكون مسؤول مصلحة تسيير الموارد البشرية و أيضا لا يكون عضو ولي الإدارةد مسؤ إلى أح
في اللجنة ، حيث أنه يمكن تعيين أحد الموظفين فيها لممارسة مهام كاتب مساعد حيث يقوم بتحرير محاضر 

سنة و يكون ذلك اجتماع اللجان . أما بما يخص اجتماع اللجنة فهي تجتمع على الأقل مرتين في كل 
من المرسوم  16أعضائها الدائمين على الأقل المادة  3 /1يقدمه رئيسها أو يكون بطلب كتابي من  باستدعاء
على أن يعرض كل رئيس لجنة جمع المسائل التي تطرح للمداولة،  و قد يكون ذلك 1، 199 – 20التنفيذي 

 قعه على الأقل نصف عدد الممثلين.أيضا بطلب مكتوب يو 

 ها بأغلبية الأصوات ، وفيرأييمكن أيضا أن يكون بطلب من الإدارة أو المعنيين أنفسهم ، حيث تبدي و 
 السرية حيث يقوم   الانتخاباتحالة عدم توافق الأعضاء في المسائل المعروضة يلجأ إلى 

ا بخصوص بالمشاركة فيها كل أعضاء اللجنة ، وفي حالة حدوث تعادل فإن صوت الرئيس يكون مرجحا ، أم
من  14- 11فإن العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة وهذا حسب المواد  الانضباطية الحالات 

الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها  10-84المرسوم الرئاسي 
                              سالف الذكر. 199-20من المرسوم التنفيذي الجديد  17ذكره و أيضا المادة  و الذي سبق لنا

ا الجديد سالف الذكر فإنه يستلزم أيض  199- 20من المرسوم التنفيذي    19طبقا لأحكام المادة      
من  النصاب يستدعي عدد أعضاء اللجان وهذا الأجل مشروعيتها ، و اذا لم يبلغ¾  الاجتماعاتحضور 

أيام الموالية ، وتصح إذا حضر نصف هؤلاء الأعضاء ، و  08للجنة و يكون ذلك في أجل جديد أعضاء ا
ى رتبة أيضا لا يشارك الموظفون المتوقع تسجيلهم في جدول الترقية في الدرجات أو قائمة التأهيل للترقية إل

ق الجديد المتعل 199- 20لتنفيذي من المرسوم ا 18أعلى ، المشاركة في مداولات اللجنة . حسب المادة 
   .                        ةالعمومي الاداراتالمتساوية الأعضاء و لجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات و  الإداريةباللجان 

ني بخصوص الوقائع و الوثائق التي يطلعون ويستوجب على أعضاء اللجنة الالتزام باحترام السر المه    
بالسرية التامة بخصوص المداولات ، و يترتب على مخالفة ذلك الأبعاد الالتزام كم صفتهم ، و أيضا عليها بح

في فقرتها الثانية من المرسوم التنفيذي  20اللجنة توقيع العقوبات التأديبية المناسبة . وفقا النص المادة  من
من تحرير المداولات المفصلة و امضاء  الانتهاءسابق الذكر و تكون هذه التحفظات بعد  2 199-20الجديد 

                                                           
 ، مصدر نفسه.    20/199من المرسوم التنفيذي  16المادة .  1
  . ، مصدر نفسه 20/199من المرسوم التنفيذي  20لمادة . ا 2
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لسلطة و تسجيلها في دفتر المرقم ومؤشر من طرف ا الاجتماعمن طرف كل الأعضاء الحاضرين في 
الإمضاء و تبلغ  تاريخمن  نة المجتمعة كمجلس تأديبي ابتداءهذه اللجالمعنية . حيث أنها تسري قرارات 

 .من المرسوم 20المقام حسب المادة  الاجتماع تاريخمن  بتداءأيام و ذلك ا8كتابيا للموظف المعني في أجل 

 المتساوية الأعضاء:   الإداريةثانيا : الضمانات المخولة للجان 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 03-06بما يخص الضمانات فإنه طبقا لأحكام الأمر      
لفعال اك للعمل من أجل توفير جو يلائم الأداء الحسن و العامة فإنه اهتم بها وقام بتحديد وتقرير حقوق وذل

و المؤسسات العمومية ، الذي يتمتع في علاقته معها بمركز تنظيمي  الادارات لنشاط و عمل الموظف في
   .من نفس هذا الأمر في محتواها  37القوانين و اللوائح ، وهذا ما نصت عليه المادة  يستند مباشرة الى

يتمتعون بكامل الحرية في ابداء المخولة لأعضاء اللجنة ، فإنهم  الاختصاصاتو أيضا بما يخص       
أثناء المداولات و المتمثلة في الدفاع عن الحقوق و المكتسبات المخولة للموظفين في اطار تحقيق آرائهم 

هام الأعضاء المنتخبين إلا في المصلحة العامة التي يعمل الكل من أجلها ، و أيضا أنه لا يمكن انهاء م
وهي حالة انقطاع العضوية  1 199- 20من المرسوم التنفيذي الجديد  09الحالة التي تعرضت لها المادة 
 .                                       هذه المادة بأسباب المنصوص عليها في 

ء و الوثائق الضرورية حتى يتسنى لأعضا كما أنه أوجب على الإدارة توفير لأعضائها كل الوسائل المادية
 .  نة ممارسة مهامها قانونياهذه اللج

، المتعلق باللجان 199- 20من المرسوم التنفيذي الجديد  15طبقا لأحكام المادة   وتجدر الإشارة إلى أنه  
المتساوية الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنية في المؤسسات و الادارات العمومية ، فإنه تعد  الإدارية

متساوية الأعضاء نظامها الداخلي، و ذلك طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بموجب  إداريةكل لجنة 
هذا النظام الداخلي حسب الحالة،  قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. و أيضا أنه تتم الموافقة على

بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، حيث أن هذا النظام الداخلي يتكون من 
مجموعة المواد التي تتضمن أحكام مأخوذة من النصوص التنظيمية المعمول بها.  

                                                           

  
  .، مصدر سابق 20/199من المرسوم التنفيذي  09المادة .  1
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 ل خلاصة الفصل الأو

  

المتساوية الأعضاء هي  الإداريةوفي الأخير نستخلص من هذا الفصل بأن اللجان            
استحدتها المشرع على مستوى الوظيفة العمومية بموجب أحكام قانونية بدأ  استشاريةهيئة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة وصولا إلا الأمر الحالي  133- 66بالأمر 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة وفي اطار هذه المدة بينهم كان  03- 06

، المتعلق باللجان 199- 20كذلك آخرها المرسوم التنفيذي مراسيم هناك صدور للعديد من ال
 الاداراتالمتساوية الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنية في المؤسسات و  الإدارية
من عدد   . و تتكون هذه اللجانالسابقةمراسيم الذي ألغى الأحكام المعارضة له في ال العمومية

من الوزير أو  قرار، يعين ممثلي الإدارة بموجب لي الموظفينممثلي الإدارة و ممث متساوي من
                                                                                    .يوما الموالية للإعلان النتائج انتخاب ممثلي الموظفين 15الوالي المعني خلال 

سنوات و تكون هذه العهدة قابلة لتمديد أو التقصير  3حيث تمارس هذه اللجان مهامها لعهدة  
 أو التجديد و يمكن أيضا حل تشكيلة هذه اللجنة بتوافر أسباب جدية.  

و الجماعات المحلية و أيضا في المركزية  الاداراتتنشأ هذه اللجان على مستوى     
وزير المعني و ذلك من ال قرار، و يكون هذا الإنشاء بموجب  الإداريالمؤسسات ذات الطابع 

من الوالي إذا كانت على  قراربعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العامة ، و تنشأ بموجب 
مستوى الإدارة المحلية أيضا بعد استشارة السلطة المكلفة  بالوظيفة العمومية أما بخصوص 

 ة . سير عملها فيتم عن طريق مداولات ذات طابع سري واجتماعها مرتين خلال السن
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 الجزائري المشرعأعطى قد فالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة  03-06طبقا لأحكام الأمر 
تمكين الإدارة من تسيير  وذلك بغية، الاختصاصاتللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مجموعة من 

إلى حماية حقوق الموظف المنصوص عليها قانونا ، و لهذا فقد وضع نصوص  إضافة، بانتظام مرافقها
يضا حق باقي الحقوق كحق الدفاع و أكضمانة لمبدأ المشروعية ، و الجانب العملي للموظف  لتنظيم

 .  القرارالصادرة عن السلطة الإدارية المختصة في إصدار ذلك  القراراتالطعن في 

لجان الإدارية المتساوية اختصاصات ال فيهيعالج  الأول، أساسيين مبحثينإلى  الفصلتقسيم تم وعليه 
تساوية الإدارية المأي أعمال اللجنة  للقراراتسيتم التطرق إلى القيمة القانونية  الثاني، أما الأعضاء

 .الأعضاء و طرق الطعن فيها
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 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.   اختصاصات الأول: المبحث

يستشار من خلالها الموظفون في تسيير  استشاريةتعتبر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة   
حياتهم المهنية من طرف الإدارة في المسائل الفردية الخاصة بمهنتهم ، و أيضا ضمن صلاحياتها كلجنة 

بموجب العديد من النصوص القانونية  اختصاصاتهاب الجزائرترسيم و كمجلس تأديبي ، وقد نظم المشرع 
، و المادة 210-84من المرسوم الرئاسي رقم  09، و المادة  1133- 66رقم  من الأمر 13منها المادة 

من  165و أيضا المادة  403- 06من الأمر رقم  64، المادة  359- 85من المرسوم 2في فقرتها  11
، ومع العلم أن هناك نوعين 12في مادته  5199- 20نفس الأمر وفي الأخير المرسوم التنفيذي الجديد 

و  الزامية و أخرى تأديبية أي  استشاريةدارية المتساوية الأعضاء منها للجان الإ الاختصاصاتمن 
لمسألة تسيير المسائل الفردية التي تختص الحياة المهنية  المبحثلتفسير أكثر ،سيتم تناول في هذا 

اللجنة الإدارية  اختصاصاتفيتم معالجة فيه  المطلب الثاني أما في المطلب الأول، للموظفين في
 المتساوية الأعضاء في المجال التأديبي للموظف                         

 لموظفين.   االتي تخص  المهنية: تسيير المسائل المطلب الأول

تهتم بجميع المسائل الفردية خاصة بالحياة المهنية للموظف حيث عامة ال ختصاصاتالاقوم بمجموعة من ت
 6.. إلخ.والانتدابل اقتنوحركات الا عدااستيلى عخلال فترة التربص والحالة 

                                                           
 ، مصدر سابق. 66/133من الأمر  13المادة  1
 ، مصدر سابق 84/10من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  2
 ، مصدر سابق 85/59من المرسوم  11المادة  3
 ، مصدر سابق 06/03من الأمر  165و  64المادة  4
 . ، مصدر سابق20/199من المرسوم التنفيذي 12المادة  5

6 . Annie GRUBER : COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ; assistante en sciences juridiques à 
l'université de Paris-V-René-Descartes ;p2 ;2019 
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ا الدكتور بوضياف هكما عرف الاستشارياختصاصات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الطابع  منف
 الإدارية القراراتذ خا: " هي بمثابة صمام أمان يكفل على أنها  مراجعهالتأديبية في أحد  الاستشارةأحمد 

رار الق استبدالبدون عوائق ، و أرضية صلبة للنقاش و الحوار المستمر و تحاشي تصارع المصالح و 
 .   1تفاوضي" رار التسلطي بق

ية في حياتهم المهنوأيضا تهتم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بشؤون الموظفين الفردية التي تخص  
 التالية:المسائل 

 التربص.تمديد فترة  –
 الرتبة.الترقية في الدرجة أو  –
 التلقائي و النقل الإجباري . الانتداب –
 .  لأسباب شخصية  الاستيداعالإحالة على  –
 2.الاستقالةرفض قبول  –

 .كلجنة ترسيم ختصاصادور في مجال مسابقات التوظيف و المسائل فلديها  هاتهو بالإضافة إلى    

 . الاستشارياللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات الطابع  اختصاصات: الفرع الأول

لإدارية المتساوية ، فإن للجنة اسالف الذكر3199-20من المرسوم التنفيذي  12لأحكام المادة  وفقا
في تسيير المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف و هذا ما ستفسره  صاختصاالأعضاء 
 كالتالي:  

 

                                                           
 89أحمد بوضياف ، مرجع سابق ، ص  1
 141،ص  2004كمال حماوي،   تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، د ط ، دار هومه ، الجزائر،   2
 ، مصدر سابق.  20/199من المرسوم التنفيذي  12المادة  3
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 اللجنة في مجال تمديد فترة التربص.    اختصاصأولا : 

صلاحيته يخضع الموظف العام لفترة التربص قبل ترسيمه ، وذلك للتأكد و التحقق من كفاءته و     
 1ه. صفة الموظف العام علي لشغل الوظيفة قبل ترسيمه، و إضفاء

شراف  استثنائيةمدته سنة وهناك حالات  اختبار:" يعرف التربص بأنه يخضع فيه العون المعين لمراقبة وا 
 2الإدارة لمعرفة مدى كفاءته وصلاحياته لممارسة مهام الوظيفة التي عين فيها".

على  الاطلاعدارة المعينة من لعون المتربص قصد تمكين الإ اختباركما تعتبر فترة التربص بمثابة 
ة مما يسهل عليها عملي الطريقة أداته للعمل الموكل إليه ومعرفة سلوكه ومدى تكيفيه مع بيئة العمل

 .تقييمه

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة على أن  033- 06من الأمر  83نصت المادة  وقد 
يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص ، غير أنه أن تنص القوانين 

 .سالف الذكر 199-20في المرسوم  12نص في المادة  الأساسية الخاصة ومنها ما

للمؤهلات العالية المطلوبة  نظرافإنه ، و  سابقة الذكر 03-06من الأمر  83و حسب المادة     
ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة ، و يجب على المتربص حسب طبيعة المهام  للالتحاق

المنوطة برتبة قضاء فترة التربص مدتها سنة و يمكن أن تختلف من وظيفة لأخرى ، ويمكن لبعض 
 .                                                                                       4ةالأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل الوظيف

 :منصوص عليها يتممدة التربص ال انتهاءمن نفس الأمر على أنه يعد  84نصت كذلك المادة  و

                                                           
 . 116كمال حماوي ، مرجع سابق ، ص   1
دة الماستر ، تخصص قانون الإداري ، جامعة المسيلة رزقي كمال، هيئات المشاركة والطعن في نطاق الوظيفة العامة مذكرة لنيل شها 2
 .22، ص 2019، 
 ، مصدر سابق.  06/03من الأمر  83المادة  3
 ، مصدر سابق06/03من الأمر  84المادة  4
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 ما ترسيم المتربص في الرتبة.   إ -1
           .                          لمرة واحدةبص أخرى لنفس المدة و إما إخضاع المتربص لفترة تر  -2
 إما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض . -3

لق ائل التي تتعنستنتج في الأخير بأن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة لها دور في المس و
 .للمتربصرية بالوضعية الإدا

 اللجنة في مجال الترقية.    اختصاصثانيا : 

إن الترقية هي وسيلة من وسائل التشجيع والتحفيز للموظفين للقيام بوظائفهم على أكمل وجه بالإضافة     
إلى تحقيق نتائج مرضية ، حيث أنه يرتبط مفهوم الترقية عموما بتقييم أداء كل موظف أثناء مساره 

اهج ملائمة غالبا ما تؤدي تقييم مستمر و دوري يهدف الى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمن المهني وهو
 .                                                                       1إلى الترقية في الدرجات أو الرتب أو إلى منح الأوسمة الشرفية و المكافآت

ة الدكتور سليمان الطماوي بأنها : " يشغل الموظف وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيف وقد عرفها 
 .                                                                       2التي يشغلها قبل الترقية "

زات صحب الترقية زيادة في أجر و الميبأنها شغل مناصب أخرى ذات مستوى أعلى ، وقد ي وتعرف ايضا
،  رادتنمية الأفلوية الوظيفية مور الحيالأخرى ، وهو الوضع السائد في أغلب الأحيان ، و تعتبر من الأ

 .   3ةية إذا لم تتوفر لديه فرص الترقيفالشخص لن يتولد عنه الحافز للتنمية الذات

                                                           
 245سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  1
 328، ص  1979سليمان الطماوي ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، د ط ، دار العربي ، القاهرة، 2 
 1979زكي محمود هشام ، الاتجاهات الحديثة في إدارة الأفراد و العلاقات الإنسانية ، د ط ، ذات السلاسل للطباعة و النشر ، مصر،3 

 . 200، ص 
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على العامل من تغيير في مركزه القانوني، و يكون رأ به كل ما يط يقصد: "لفظ كذلك يراد بها أنهاو      
بالترقية نقل العامل من فئته الوظيفية الحالية إلى من شأنه تقديمه و تمييزه على أق ارنه ، و بذلك يعني 

 1الفئة الوظيفية التي تليها مباشرة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك "

: "عملية إدارية فنية قانونية تنتقل و ترفع عامل عام في نطاق المبادئ و  هيوفي تعريف آخر    
لمقررة ، من وظيفة أو منصب عمل أدنى إلى القانونية و اللائحة اراءات جالأساليب و الطرق و الإ

وظيفة أعلى درجة في سلم التدرج الإداري الوظيفي للمنظمة أو المؤسسة أو الهيئة الإدارية في النظام 
 .                                                                                                     2الإداري في الدولة " 

وفي الأخير نستخلص من هذه التعاريف بأن الترقية هي رفع الموظف من درجة الأصلية إلى درجة    
                                                                                                             .أعلى منها في وظيفته

سالف الذكر و  03- 06الترقية في الرتبة و ذلك حسب الأمر  لترقية أنواع وهي الترقية في الدرجة وول
، و أيضا في نظام الوظيفة سابقي الذكر 199-20ذي و كذلك المرسوم الجديد التنفي 133- 66الأمر 

يمكن التمييز بين الترقية من رتبة الى أخرى ضمن نفس السلك أو في السلك الأعلى زائر في الج العمومية
 .                                                              3، ومن بين الترقية من درجة الى أخرى ضمن شبكة الأجور 

أن تتم ترقية  على 34في مادته  133- 66بما يخص الترقية في الدرجات فنص عليه الأمر  -أ
ة ستمرة مع زيادة في المرتب ، و هي مرتبطة في أن واحد بالأقدميرجة الى درجة بصفة مد الموظفين من

 و النقط المرقمة و التقدير العام .

                                                           
 458انون الإداري ، د ط ، دار النهضة العربية ، مصر ، د س ، ص فؤاد العطار ، الق1
 314، ص 1984عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، د ط ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 2
أ ع و ع ، مجلة (الندوة  المتضمن ق 03-06حامدي نور الدين ، تسيير المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل أحكام الأمر 3

 81، ص  2013، الجزائر ،  3للدراسات القانونية ) العدد الأول، كلية العلوم السياسية ، جامعة الجزائر
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في تحديد المقصود بها حيث تتمثل هذه الأخيرة في  03- 06من الأمر  107جاء في المادة  وكذلك
م من درجة الى الدرجة الأعلى مباشرة ، و تتم بصفة مستمرة حسب الطرق التي يحددها التنظي الانتقال

 الذكر. سالف 13و  12في مادتيه  199- 20. مثل ما حدد المرسوم التنفيذي 

ة من رتب بالانتقالبما يخص الترقية في الرتبة فإنها تمثل تقدم الموظف في مساره المهني و ذلك  -ب
 38و هذا وفقا لما نصت عليه المادة مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرةأعلى  الى رتبة

 :وفقا للكيفيات التاليةسالف الذكر  03- 06من الأمر 
 على أساس الشهادة.   –
 بعد تكوين متخصص. –
 المهني أو الفحص المهني.    الامتحانعن طريق  –
الذي يسمح للموظفين الذين يثبتون  1عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل الاختيارعلى سبيل  –

من الترقية الى رتبة أعلى بعد أخذ أري اللجنة الإدارية المتساوية  للاستفادةالأقدمية المطلوبة 
طريق التسجيل في قائمة التأهيل الأعضاء ، مع العلم أن الموظف لا يستفيد من الترقية عن 

 .                               2مرتين متتاليتين

يها حسب فتتم عملية الترقية في الرتبة وفقا لقائمة التأهيل التي تعد سنويا،  بدورها يرتبون الموظفون  و
 ل في تتمثراحل التأهيل بمعضاء ، حيث تمر قائمة معيار الأقدمية و هذا بعد إعلان اللجنة المتساوية الأ

 المصادقة على قوائم التأهيل وفي الأخير هو تقييم جميع المرشحين الذين ،المترشحين اختياركيفية 
ها المترشحين حسب معايير حددت اختياردمية و يقام بعد إعداد قوائم التأهيل عملية شرط الأق استوفوا

 :تمثلة في، و الم 2001 /03 /13المؤرخة في  86البرقية رقم 

 الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية.    -أ

                                                           
 ، مصدر سابق  20/199من المرسوم التنفيذي 12المادة  1
 ،مصدر سابق  06/03من الأمر 107المادة  2
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 الأقدمية العامة.    -ب
العامة رات يسنوات الأخيرة يضاف له التقد 05معدل نقاط التقييم المتحصل عليها خلال  -ت

 التكوين و تحسين المستوى .  دورات
 المعني.أو أشغال بحث منجز من طرف راسات د -ث

و ات ز الممي: مثل الاعتبارو هناك معايير أخرى تأخذها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعين       
 .الاجتماعيةالوضعية  – الانضباط –اللياقة البدنية  –وح المبادرة ر  –المؤهلات المهنية 

 الاعتبارأخذ بعين وتجرى بعد ذلك المصادقة على قوائم التأهيل النهائية بعد تسجيل المترشحين مع     
ترتيب المعنيين حسب أقدميته من قبل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويتم بهذا الصدد إعداد 
محضر من طرف كاتب اللجنة يمضي عليه من طرف كافة أعضاء اللجنة و الذي يجب أن يشكل 

و بعد  1وظفين في رتبة أعلىلمالمتضمنة ترقية اررات أو المق القراراتالوثيقة القاعدية لإنشاء مشاريع 
أو مقرر ترقية المعني ، و يكون تاريخ سريان مفعوله رار طة المختصة بإعداد قكل هذه العملية تقوم السل

 .فيه أو الشهر الموالي حسب الحالة من الأول من الشهر الذي اجتمعت اللجنة ابتداء

فإنه يعد حصول الموظف على الترقية في الرتبة  304- 07من المرسوم الرئاسي  15على نص  بناء   
لدرجات الذي يقابلها و يحتفظ بباقي الأقدمية لتأخذ في  الاستدلاليالجديدة يعاد تصنيفه وفقا للرقم 

 .   2الحسبان عن ترقية في الرتبة الجديدة 

موظفين و ذلك اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ترقية ال اختصاصاتومن هنا نستنتج بأن من     
حسب لما جاء في القانون خصوصا في عرض قوائم التأهيل و جداول الترقية عليها لأن هذا يأتي من 

                                                           
 .  ، المعلقة بكيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتبة أعلى ، م ع و ع 2001 /13/03المؤرخة في  86البرقية رقم  1
 . المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع روايتهم 07/304من المرسوم الرئاسي 15المادة  2
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المتساوية الأعضاء على السلطة المختصة بالتعيين ، إذا من حقها طلب إعادة  باب رقابة اللجنة الإدارية
 .   1نإلى المعنيي الاستماعالنظر في النقط المرقمة أو 

ة المتساوية اللجنة الإداري استشارةالترقية معرضة للإلغاء إذا لم يتم رارات بأنه تكون ق أيضا نستنتجو     
 الترقية.الأعضاء في إعداد جدول 

 لموظفينو جدول الحركة السنوية لالتلقائي و النقل الإجباري  الانتداباللجنة في  اختصاصثالثا : 

 أو انتدابهمسلطة تحديد وضع مرؤوسيها داخل الإدارة ، حيث تعتمد إلى بتتمتع بها السلطة الرئاسية 
 بانتظام و هذا لأجل مصلحة الإدارة و حسن سيرها  اصبهم الأصلية ، إلى مناصب أخرى نقلهم من من

بمصطلح الإلحاق وقد عرفه على أنه العالة التي تكون فيها الموظف خارج 133/66عبر عنه الأمر
 من حقوقه في الترقية والتقاعد. الاستفادةإطاره الأصلي مع مواصلة 

ويستمر  الموظف لأداء عمل الوظيفة المنتدب إليها لا تعتبر تعينا فيها ، وانما هو إجراء مؤقت انتدابإن 
 ضمن مؤسسة الأصلية من الحقوق الأقدمية الترقية التقاعد. الاستفادةنتدب في الموظف الم

ين و النقل الإجباري و حتى جدول الحركة السنوية للموظف الانتدابمن  كلبمقصود السنتطرق إلى  عليهو 
 . سابق الذكر 03- 06المنصوص عليه في الأمر 

 التلقائي:    الانتداب -1

وظيفة هو وضع الموظف الدائم الذي أعفى مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية و أسندت إليه مهمة أو 
 .2و التدرج و الترقية والتقاعد من إدارته الأصلية راتب أخرى، على أن يحتفظ في ال

و هو أنه حالة الموظف الذي يوضع  للانتدابقد أعطى تعريفا شاملا  الجزائريحيث أن المشرع    
ه إطار في هذا السلك أو في  استفادته، مع مواصلة لأصلي أو إدارته الأصليةخارج إطاره أو سلكه ا

                                                           
 . 134، ص  1981مصطفى الشريف،  أعوان الدولة، د ط، الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر ،  1
 . 279، ص 1991فوزي حبيش ، الوظيفة العامة و إدارة شؤون الموظفين ، د ط ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ،  2
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الأصلي من حقوقه في الأقدمية و في الترقية في الدرجات وفي التقاعد في الإدارة العمومية التي ينتمي 
 .  1بل للإلغاء من قبل السلطة المؤهلة قا الانتدابإليها ، و يجب التنبيه إلى أن 

 06ممن الأمر رق 133نوعان إما بقوة القانون و يكون وفق الحالات منصوص عليها في المادة  لهو     
إداري فردي تتخذه السلطة رار يق طلب من الموظف و يكون بموجب قسابق الذكر أو عن طر  03-

 .  عني إمكانية قبول الطلب أو رفضهالمؤهلة ، ما ي

لا يتم إلا إذا ثبتت الضرورة الملحة في الخدمة العمومية و يكون بطلب من  الانتدابإضافة إلى أن     
لجنة  استشارةخدمة بعد تمع السلطة الوصية و ذلك بمقرر تتخذه الهيئة المس بالاتفاقالسلطة المعنية 

ويكون بأشكال معنية حسب ما نصت عليه المادة  102الموظفين المختصة حسب ما نصت عليه المادة 
 سابق الذكر.   259-85من المرسوم رقم  101

وكذا المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة  03-06من الأمر  64المادة  قد أكدت و    
تعلقة ية الماللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفرد استشارةإمكانية  علىأيضا 133المادة 

الذي يعد وضعية إدارية من شأنها تمكين الموظف من  الانتدابهذه المسائل  بالموظفين،  ومن بين
عد . و بحقوقه في الأقدمية و الترقية وفي التقا احتفاظهممارسة مهامه في إدارة غير إدارته الأصلية مع 

ة يغصب 112في مادته  199- 20لمزيد من التأكيد فقد ذكر حتى في المرسوم الجديد التنفيذي رقم 
 .  الانتدابالإدماج في رتبة 

 النقل الإجباري : -2

 03- 06من الأمر  158نص المادة كذا و  3199- 20من المرسوم التنفيذي  12المادة  تنص لقد 
 رأيسالف الذكر فإنه:  "يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورية المصلحة ذلك ، و يؤخذ 

                                                           

 ، مصدر سابق  06/03من الأمر  ،133158، 64 المادة  1 
 ، مصدر سابق.85/59من المرسوم 102و  101المادتين  2
 199 - 20من المرسوم التنفيذي  12 لمادةا 3
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اللجنة ملزما للسلطة  رأي نقل الموظف العام ، و يعتبر رار ق أتخادالمتساوية و لو بعد  اللجنة الإدارية
 . بمعنى ضمانة مقررة لحماية الموظفالتي أقرت هذا نقل " 

 سلطة الإدارية المختصة عن طريقإداري تقوم به الراء هو إج العامقل الموظف نخلص بأن ومن هنا نست
أو  و إما يوازيو خارج الإدارة و يكون هذا النقل إما من وظيفته إلى وظيفة أخرى داخل أ ، إداريرار ق

 .        انفرادييكون إما بطلب الموظف نفسه أو يختلف عن منصبه و 

على أن النقل الإجباري عقوبة من الدرجة الثالثة حتى الأمر  159- 85من المرسوم  124لمادةلوطبقا 
 فقد نص على ذلك.   03- 06

وقد يتعرض الموظف للعزل بسبب الإهمال المنصب و يكون ذلك بعد الإعذار و يحصل هذا بعدما     
يوم  15يتعرض الموظف على نقله ولا يلتحق بمنصب عمله ، و إذا تغيب على هذا المنصب لمدة 

 العزل و هذا حسب ما نصتراء بول تتخذ السلطة المختصة عليه إجمتتالية على الأقل دون مبرر مق
  03-06  2مرمن الأ 184عليه المادة 

اللجنة الإدارية  استشارةالنقل كأصل عام يجب إخطار بمعنى راء إج اتخاذعند وتجدر الاشارة أنه  
 في  لإلغاء و يتمثل الشطرينقابلا لرار يكون في شرطين و إلا أصبح الق ستثناءاكالمتساوية الأعضاء و 

 الخدمة.أن تطلب ذلك ضرورة  -أ
رار ية الأعضاء وجوبا حتى بعد صدور قلجنة الموظفين اللجنة الإدارية المتساو  استشارةوجوب  -ب

رار قه ، فإذا قامت الإدارة بإصدار قجوبيا تلتزم الإدارة بتطبي هذه الأخيرة و رأيالنقل ، ويكون 
اللجنة  استشارةنقل موظف و أدعت في ذلك ظروف معينة مجسدة لضرورة المصلحة ، فإن عليها 

هذا احترام دارة دارية المتساوية الأعضاء بعد ذلك و إذا أصدرت اللجنة  رأي مخالفا فعلى الإالإ

                                                           
 ، مصدر سابق. 85/59من المرسوم 124المادة  1
 .  ، مصدر سابق06/03من الأمر  184المادة 2
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القانون ، و كذا بعيب الشكل ،  مشوبا بعيب مخالفةرارها نقل ، و إلا كان قالرار و سحب قرأي ال
 .و يكون خاضعا لدعوى تجاوز السلطة دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية المختصة

القبلية أو  بالاستشارةاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أو لم تقم رأي أما في حالة عدم الأخذ ب     
لإدارة إحدى القواعد و هذا يكون كلما خالفت اراءات يكون مشوبا بعيب الإجرار فإن هذا الق البعدية للجنة
تعتبر في ير السلطة المختصة إذ هي الإدارية و التي تهدف إلى تنو  القرارات إعدادراءات المنظمة لإج

عدم راءات أهم عيوب الإجأكثر لحقوق و مصالح الأشخاص ، من بين لاحترام بعض الحالات ضامنة 
 1.نة الموظفين عندما ينص ذلك القانو الهيئات الجماعية كلجن الاستشارة

 جدول الحركة السنوية للموظفين:  -3

ن أي تغيير أماكن عمل الموظفين في نفس الرتبة و الإدارة فقط دو تعرف الحركة السنوية للموظفين بأنها 
 .  لمعينينتأثير يخص المناصب المالية التي يشغلها ا

لاعتبارات ي تمس موظفيها و يكون ذلك حيث أعطى القانون الحق في لجوء الإدارة لهذه الحركة الت
رغبات  الاعتباري ، و تأخذ بعين توجهها المصلحة العامة ، و يكون هذا بشكل عام أو محدود و ظرف

- 06من الأمر  156، و هذا طبقا لأحكام المادة  2الموظفين و أوضاعهم العائلية و كفاءتهم المهنية
 199- 20المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة و أيضا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي  03

فقط بقوله أنه  اكتفىفي هذه المسألة لكنها لم يفصل و  الذي كان ينتظر منه تفصيلا أكثر 13في مادته 
 اكتفىاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الحركات الدورية لنقل الموظفين و أيضا  استشارةيجب 

 ص من القوانين الأساسية التي يخضعون لها هؤلاء الموظفين .  بإشارة إلى النصو 

ة و لأسباب شخصي الاستيداعاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الإحالة على  اختصاص: رابعا
 .   الاستقالةفي رفض قبول 

                                                           
 .263 – 259، ص 2005أث مويا لحسين بن شيخ ، الملتقى في قضاء مجلس الدولة ، د ط ، دار هومه ، الجزائر،    1
 . 149، ص  2015عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، الطبعة الأولى ، جسور النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2
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ه بحقوق ستفادةلاد عنهو حالة الموظف الذي يتوقف بصفة مؤقتة عند ممارسة وظائف وبالتالي  الاستيداع
 .بة أي بصفة الموظفبرت احتفاظهفي الترقية والتقاعد من غير أن تحول هذه الوضعية دون 

وظف في إنهاء العلاقة القانونية للم الاختصاصيكمن دور اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في هذا و 
لأسباب شخصية أو بصورة  الاستيداعبالإدارة حيث يكون إما بصورة مؤقتة كالإحالة على  التي تربطه

 :و هذا ما سنفسره كالتالي، ةلسلطة المختص لاستقالتهنهائية و ذلك عن طريق تقديمه 

 لأسباب شخصية:    الاستيداعالإحالة على  -1

 فإن 203-06من الأمر  145سابق الذكر و المادة  1199- 20من المرسوم التنفيذي  13لمادة ل وفقا
تب ار ف وهي الوضعية التي تؤدي إلى توقي، المؤقت عن العمل التوقفهو  الاستيداعالإحالة على 
بحقوقه المكتسبة في رتبته  احتفاظهحقوقه في الأقدمية و في الدرجات وفي التقاعد مع  الموظف وكذا

 .الاستيداعالإحالة على  الأصلية كاملة عند تاريخ

 :يجب معرفة أنواعه و التي تتمثل في نوعين و هما الاستيداععلى الإحالة على  أكثر للتمييزو 

- 06من الأمر  146بقوة القانون و يكون ذلك وفق حالات حددها القانون في المادة  استيداع -
 .الذكر سالف 03

من الإحالة على  الاستفادةو يكون بطلب من الموظف المعني يلتمس من الإدارة رادي إ استيداع -
 أو أعمال بعد مضي سنتين من الخدمةراسات من القيام بد للتمكنشخصية راض لأغالاستيداع 

أي تقديم وثائق ثبوتية تبرر  مبررا، ولا يمكن للإدارة الموافقة عليه إلا إذا كان الطلب  3الفعلية
،  4طلب المعنيراسة ة الإدارية المتساوية الأعضاء لدالمسبق للجن رأيالطلب مع عرضه على 

                                                           
 ، مصدر سابق  20/199من المرسوم التنفيذي  13المادة 1
 ، مصدر سابق  06/03من الأمر  145المادة 2
 ، مصدر نفسه .06/03من الأمر  164المادة 3
 ، مصدر سابق 26/06/1984المؤرخة في  20تعليمة 4
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يتم تبليغ المعني بعد موافقة أو رفض طلبه ويكون ذلك بتحرير محضر من طرف كاتب اللجنة و 
شخصية راض إلا لأغ الاستيداعبعد إمضاء عليه من طرف كافة أعضائها و تمنح الإحالة على 

خلال الحياة أشهر و تكون قابلة للتجديد في حدود سنتين و تكون  6 بو ذلك بمدة قصيرة تقدر 
يقام إعادة لإدماج الموظف المعني و  الاستيداعفترة الإحالة على  اجتيازعد ب نية للموظفالمه

دد أما إذا لم يلتحق بمنصبه بعد أي فائضا على الع زائدا تكون بقوة القانون حتى و لو كان 
المدة يعتبر في وضعية التخلي عن المنصب و تطبق عليه التدابير التأديبية المنصوص  انقضاء

 استقالتهتقييم  الاستيداعكما يحق للموظف العام المحال على 1ل،ا في التنظيم الساري المفعو هعلي
 و قطع العلاقة الوظيفة نهائيا . 

 :  الاستقالةرفض قبول  -2

بصفة نهائية ،  الصريحة في قطع العلاقة الوظيفيةرادته عن إأنها إعلان الموظف  تعرف على  
، مما يؤدي بموافقة الجهة الإدارية المختصة يرتب أي أثر قانوني إلابموجب طلب كتابي ، و الذي لا 

إذن هي وسيلة لإنهاء المهام ، و حق معترف  2إلى إنهاء الخدمة ، و بالتالي فقدان صفة الموظف،
لا يجب أن يعيق تسيير المرفق العام خاصة  لاستقالتهإلا أن يجب عند تقديم الموظف  3به للموظف 

، و كذا بانتظامالعامة رافق ومنه نجد أنه تجب حماية لسير المالجماعية  الاستقالة في حالة تقديم
 .العامة رافق مات الممن  خد الانتفاعحماية لحقوق المواطنين في 

الصريحة رادته توب من الموظف حيث يعلن فيه عن إيكون بطلب مك الاستقالةفإن طلب  زيادة على ذلك 
ارة بصفة نهائيا و يرسل الطلب إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين في قطع علاقته الوظيفية بالإد

                                                           
،المتعلق بوضعية الإحالة على الاستيداع ، الصادر عن مصالح الوزير المنتدب لدى 01/06/1999المؤرخ في  164المنشور رقم   1

 الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي .                                                                  1المنشور رقم  164المؤرخ في   1999/06/01رئيس ، 
نظيم القانوني للاستقالة في التشريع الجزائري ضرورة للتوفيق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، مجلةالدراسات مباركة بدري، الت 2

  2الحقوقية ، الصادرة عن مخبر حماية حقوق الإنسان بين النصوص الدولية و النصوص الوطنية وواقعها في الجزائر، العدد
 .  9، ص  2014عيدة ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ، الجزائر،  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة س

، ص 2010هاشمي خرفي الوظيفة العمومية على ضوء تشريعات الجزائرية و بعض تجارب الأجنبية ، د ط ، دار هومه ، الجزائر ،  3
216. 
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مكن في أجل شهرين كما أنه ي الاستقالةبقبول أو رفض رار يمكن للسلطة المؤهلة إصدار القغير أنه 
مقبولة بصفة قانونية  الاستقالةالأجل الأول و تصبح  انقضاءمن  ابتداءتأجيل الموافقة لمدة شهرين 

أو سكت عنها  الاستقالة، أما إذا رفضت السلطة التي تمارس حق التعيين  1لالأجل الأو  اءانقضبمجرد 
للمعني رفع أمره إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة  أشهر من إيداع الطلب ، فيسوغ 3بعد 

 .                                                                                                2معللا ثم تسلمه إلى السلطة التي تمارس حق التعيين رأياالتي تصدر 

 صريحة و رغبته في ترك العمل في الإدارة و رادتهإتعبير الموظف عن  الاستقالةأن نستنتج  منهو     
اللجنة  رأينجد هنا بأن حيث  3قة ينتج عن هذا التعبير أثر إلا بموفقة الإدارة من تاريخ هذه المواف لا

 4.لزاميايكتسي طابعا إ الاستقالةرية المتساوية الأعضاء فيما يخص رفض قبول الإدا

- 20، وأيضا المرسوم الجديد التنفيذي ، 510في مادته 10-84أقرها المشرع في المرسوم الرئاسي  إذ
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة  03- 06، و حتى في الأمر 6في مادته التاسعة 199

 .   2183في مادته 

 الأعضاء.الأخرى للجنة الإدارية المتساوية  الاستشارية الاختصاصات: الفرع الثاني

 في مجال مسابقات التوظيف هاأخرى تتمثل في دور  اختصاصاتللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء      
 :و أيضا دورها كلجنة ترسيم و هذا ما سيتم تفسيره كالآتي

 : دور اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال مسابقات التوظيف:  أولا

                                                           
 ، مصدر سابق 06/03من الأمر  220المادة 1
 ، مصدر سابق 66/133، الأمر  66المادة 2
  362حمدي قبيلات حمدي،  القانون الإداري ، د ط ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، د س ، ص3
 
 ، مصدر سابق 20/199، المرسوم التنفيذي  09المادة 5
 .، مصدر سابق 84/10، المرسوم الرئاسي  10المادة 6
 .، مصدر سابق 06/03، الأمر  218لمادة 3
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 ارالاختيتعتبر المسابقة أسلوب الكاشف في الجدارة وكفاءة المترشح لوظيفة العمومية ومن أفضل الطرق 
 :خلال ية الأعضاء في مجال المسابقات من، ويبرز دور اللجنة الإدارية المتساو وشيوعا في الإدارة الجدية

لمشاركة عضوية اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في ا -
 وفحوص المهنية . والامتحاناتالمسابقات 

 على أساس شهادة. المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقاتالمشاركة في تحديد قائمة  -

المحدد لكيفيات تنظيم  2012 أفريل 25المؤرخ في  1194- 12طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم حيث 
فقد أخذ رائها العمومية و إجرات ؤسسات و الإداو الفحوص المهنية في الم الامتحاناتالمسابقات و 

 باعتبارهاكأسلوب أساسي لتعيين الموظفين العموميين ،  اعتمدهابطريقة المسابقة و  الجزائريالمشرع 
و يعتبر العملية المستمرة التي تقتضي  2ضمانة هامة تكفل تجسيد مبدأي المساواة و الجدارة في التوظيف 

للبعث عن هذه و المتاحة للعمل ، و راغبة من القوى العاملة القادرة و ال ااحتياجاتهمن المؤسسة تحديد 
أفضل العناصر المتقدمين ليكونوا أعضاء لها ، و إعداد  اختيارالعناصر وترغيبها للعمل في المؤسسة ثم 

فيه لضمان الاستمرار و ترغيبهم في العمل و حثهم ، اهمة في تحقيق أهداف المؤسسة ، و هؤلاء و المس
التوظيف إلى مبدأ المساواة في  نه يخضع. كما قلنا بأ 3توافر عناصر الولاء والتعاون و روح الجماعة 

 . 4الذكر سالف 03- 06الأمر وهذا حسب  بالوظائف العمومية الالتحاق

                                                           
و  ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات 25/04/2012المؤرخ في 12/194، المرسوم التنفيذي رقم  30المادة 4

 ، 05/2012 /03، الصادرة في  26الفحوص المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية و إجرائها ، ج ر ج ج د ش ، العدد 
 10ص

ة مصر ، تقلد الوظيفة العامة المظاهر و الضمانات ، د ط ، دار الجامعة الجديدسميحة لعقابي ، و بشير الشريف ، المساواة في 5
 59،ص  2014

 9، ص  1975منصور أحمد منصور ، المبادئ العامة في الإدارة و تخطيط القوى العاملة ، د ط ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 3
 ، مصدر سابق06/03من الأمر  74المادة . 4
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أما بخصوص دور اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في مسابقة التوظيف يكون  حسب المرسوم  
ملفات الترشح راسة يكون بالمشاركة في عضوية لجنة د بأنه 115في مادته  194- 12التنفيذي رقم 

من نفس المرسوم التي نصت أيضا على أن دورها كذلك  27الواردة إلى الإدارة ، و أيضا في المادة 
المهنية المقبولين نهائيا في  الامتحاناتيكمن في المشاركة في إعداء قائمة الناجحين في المسابقات و 

دود المناصب المالية المفتوحة ، من وفي ح الاستحقاقالمسابقات على أساس الشهادات ، حسب درجة 
 طرف لجنة تتكون من : 

 .  مثلها رئيساالسلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية ، أو م -1
         السلك أو الرتبة المعنيةزاء رية المتساوية الأعضاء المختصة إممثل منتخب عن اللجنة الإدا -2

 .                         اعضو  باعتباره
 المقابلة.موظف عضو في لجنة  -3

 ثانيا : دور اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كلجنة ترسيم:   

عامة في المسائل  استشاريةمنح المشرع للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالإضافة إلى كونها هيئة 
ئم التأهيل المتضمنة قد للجنة ترسيم تجتمع للبث في قواتتمثل أساسا في أنها تع اختصاصاتالفردية ، 
يكمن دور اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كلجنة ترسيم طبقا للأمر رقم 2،ترسيم المتربصين اقتراحات

بأنه كل المسائل المتعلقة بوضعيات الإدارية المختلفة للتربص تعتبر من  91في مادته  03- 06
بل الإقبال على أي عملية تخص أولا ق استشارهاالمتساوية الأعضاء حيث يتم  اللجنة الإدارية اختصاص

                                                           
: " يتم إعداد قائمة المترشحين المقبولين و غير المقبولين في المسابقات و الامتحانات  12/194من المرسوم  15المادة 1

والفحوص المهنية من طرف لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين و تتكون من ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية 
 المتساوية الأعضاء لسلك أو الرتبة المعنية و ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية 

 . شاوي مريم و ستيتي نور الهدي اللجان الإدارية متساوية الأعضاء في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم القانونية2
 .43،جامعةقالمة، ص 2017/2018تخصص منازعات الإدارية، جامعة قالمة، 
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، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية 03- 06من الأمر  85ربص ، طبقا لأحكام المادة الت
 :     العمومية و المتكلم عنها سابقا ، وهي كتالي

 ترسيم المتربص في رتبته:   -1

يتم من خلاله تثبيت المتربص الذي كانت فترة راء إج 1 فهو الرابعةفي مادته  03-06الأمر  طبقا 
 تجريبه مجدية في رتبته أو في وظيفته.   

أو مقرر تتخذه السلطة التي رار للجنة عن موافقتها حسب الحالة بقالموظف المعني إذا عبرت ا ويرسم 
        يجب أن تمر. حيث أنه قبل أن تكون موافقة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  2لها صلاحية التعيين

يصبح مرسما حيث يقوم الموظف حيث أنه لا يعتبر الموظف بعلاقة قانونية مع الإدارة إلا بعد أن  لمراحل
ترسيم من قبل السلطة السلمية المؤهلة ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة التأهيل التي تحدثنا باقتراح 

 .  موافقتها أو رفضها انتظارلأعضاء المختصة بعدها يتم عنها سابقا التي تقدم للجنة الإدارية المتساوية ا

 تمديد فترة التربص لمرة واحدة:   -2

 كأصل عام يمكن إخضاع المتربص لفترة تربص أخرى و لنفس المدة واحدة فقط ، إذا لم يسمح تقييم    
لأعضاء . المتربص بترسيمه عند نهاية الفترة القانونية للمتربص بعد أخذ أري اللجنة الإدارية المتساوية ا

إنه فمجال التربية و التعليم  و في الواقع العملي نلاحظ بأنه و بالأخص في استثنائية إلا أنه و بصفة
ى و غيرها أي حت رات يمكن أن لا يقومون بترسيم المعلمين على سبيل المثال إلا بعد زيارتهم ثلاث م

 يتأكدون من الأداء الأفضل لهم لوظيفتهم  

 :تعويضتسريح المتربص دون إشعار مسبق أو  -3

                                                           
 ، مصدر سابق.06/03مر من الأ 02فقرة 04المادة 1
ق أ ع و ع ، د ط ، دار النجاح للكتاب ،  06/03رشيد حياتي ، دليل الموظف و الوظيفة ، دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الأمر 2

 . 57.، ص2012الجزائر ، 
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لخطأ مهني فهنا  ارتكابه، أو في حالة وظف أداء أفضل و عدم كفاءة مهنية للمحين تثبت عدم       
قبته بعقوبة تأديبية للإدارة سلطة تقديرية لتسريحه من وظيفته أما في حالة الخطأ المهني فهو يستوجب معا

 1.لرابعةمن الدرجة ا

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المجال التأديبي.    اختصاصاتالمطلب الثاني : 

 المهني لخطأا في لنظرتأديبيا  كمجلسا اجتماعه إثر أصيل اختصاص الأعضاء متساويةال الإدارية للجنة
لتوقيع  جسامته ،وتقدير العموميالموظف  تأديب في دور لها وبالتالي، الموظف طرف من المرتكب

حتى في المجال التأديبي بحيث  استشاري رأيوعليه يكون لها 2. الخطأ ذلك مع تتناسب التي لعقوبةا
من  الموظف لخطأ أو مخالفات جسيمة التي تكون العقوبات المقررة لها ارتكابأنها تستشار في حالة 

لتعيين، و يمكنها أيضا من قبل السلطة التي لها صلاحية ا و يكون هذارابعة الدرجة الثالثة أو الدرجة ال
إهمال المنصب الناتج عن غيابه عن الوظيفة لكن لمدة  وبة قررت للموظف العام بعزله بسببإلغاء عق

 :  كالآتي   محددة قانونا و هذا ما سنعرض إليه في فرعين متتاليين

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي.    اختصاصات: الفرع الأول

للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي و ذلك طبقا  اختصاصات الجزائريالمشرع  أعطى
 اصالاختصسابقا الذكر و يكون هذا   199- 20و أيضا في المرسوم التنفيذي    03- 06لأحكام الأمر 
عة الرابفي تقرير العقوبات من الدرجة الثالثة و عقوبات الدرجة زامي الإل الاستشاريرأيها خاصة ضمن 

 رتكب لمخالفات جسيمة وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا الفرع .على الموظف الم

                                                           
، يحدد الأحكام المطبقة على 2017نوفمبر  02الموافق ل  1439،مؤرخ في صفر عام  17/322، المرسوم التنفيذي  27المادة 1

 .  2017نوفمبر  12، الصادرة بتاريخ  66المتربص في المؤسسات و الإداراتالعمومية ج ر ج ج د ش ، العدد 
خلود كلاش: حجية القرارات الصادرة عن اللجان التأديبية في التشريع الجزائري، مذكرة  الماستر، تخصص قانون   2
 .42بسكرة، الجزائر، ص  إداري، جامعة خيضر،0102/0106.
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 و 03-06اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي وفقا لأحكام الأمر  اختصاصأولا :
 .   199-20التنفيذي  المرسوم

 التي خولت لها من باختصاصاتهاتنعقد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي للمباشرة 
 كآتي:سالف ذكرهما  199- 20و كذلك المرسوم التنفيذي  03- 06طرف الأمر 

 : 03-06طبقا لأحكام الأمر  -1

قد يرتكب الموظف العام أثناء قيامه بأداء وظيفة أخطاء تأديبية تستوجب توقيع عقوبة عليه . و      
سالف الذكر فإنه يوكل للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  64في مادته  03- 06الأمر  طبقا لأحكام
كمجلس تأديبي وهذا للنظر في الخطأ المرتكب من طرفه أي الموظف  باجتماعهاأصيل و ذلك  اختصاص
 استشاري اختصاصحيث يكون لها  الخطأ.وذلك لتوقيع العقوبة وذلك بعد تقدير جسامة هذا  العمومي،

، حيث زاميفيها إل رأيهاالتي يعتبر  الرابعةالعقوبات من الدرجة الثالثة و  قبل توقيع العقوبة خاصة في
ة يحدد و يوضح يالتأديبي لهيئة المجلس التأديبي بتقرير صادر عن السلطة الرئاس الاختصاصينعقد 

 اتخاذ، ولا يمكن للسلطة الإدارية المختصة  1فيها ارتكبالوقائع المسندة إلى الموظف و الظروف التي 
من اللجنة الإدارية رأي ال مبرر، و بعد أخذرار إلا بقرابعة لتأديبية من الدرجة الثالثة و الالعقوبات ا

متساوية الأعضاء المختصة و بعدها تقوم السلطة التأديبية و التي هي الجهة التي عينها المشرع لتوقيع ال
هذه  تأديبية ، و يحكمرائم هم عن الجؤوليتالعقوبات التأديبية المقررة قانونا على الموظفين الذين تثبت مس

السلطة مبدأ المشروعية ، فلا أحد يملك توقيع تلك العقوبات إلا الجهة التي عينها المشرع ولا يجوز لهذه 
أو أن يحل محلها أي شخص آخر ، إلا في حدود التي رسمها  الاختصاصاتالسلطة أن تفوض أيا من 

 .2القانون 

                                                           
، ص  2011سليم جديدي ، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري ، د ط ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ،  1

246 
  سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء التأديب ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثالث ، د ط ، دار المقارنة دار الفكر العربي ، القاهرة 2
 415، ص 1995،
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ملزم للجهة الإدارية المختصة بالتأديب حيث  استشاريا رأياصدر مجلس التأديب ومن هنا نجد بأنه ي    
 .1ءللجنة الإدارية المتساوية الأعضامطابقا من ا رأيعلى  اءنللإدارة توقيع عقوبة العزل إلا بلا يجوز 

فإن كيفية نظر المجلس التأديبي في قضية أي أمر يكون وفقا لما  03-06وطبقا لأحكام الأمر         
جاء في التقرير المسبب المقدم إليه من قبل السلطة الرئاسية حيث توضح هذه الأخيرة الأخطاء التي 

للمخالفة و  ارتكابهالخطأ ، و أيضا سيرة الموظف قبل  ارتكابنسبت للموظف والظروف التي أدت إلى 
فإنه يجب كذلك إخطار  03- 06من الأمر  166قترحة عليه وطبقا لن ص المادة كذا العقوبة الم

يوما من تاريخ معاينة الخطأ و إذا جازت تلك المدة سقط 45الموظف بالدعوى و ذلك بأجل لا يتعدى 
الأجل ، و يجب على المجلس التأديبي أن يفصل في القضية المعروضة عليه في  بانقضاءهذا الخطأ 
 .  2خطاره يوما من تاريخ إ 45ى أجل لا يتعد

 بتحديد المجلس رئيس ويقوم ذلك تطلب عامة مصلحة كانت إذا إضافي بتحقيق يطالب أن حقه ومن
 الأقل أسبوعا على المتهم الموظف اراخطو  الأعضاء متساويةال الإدارية اللجنة اجتماع ويوم الساعة

 أو ذلك دون أحالته قاهرة قوة هناك كانت إذا إلا شخصي المثول ويجب التأديبي المجلس انعقاد قبل
 3.لغيابه مقبول لمبرر تقديمه

 بحضور الرئاسية السلطة أعدته الذي المسبب التقريربقراءة  التأديبي لمجلس يعينها الذي المقرر يقوم
 الإداءينا مب إليه الاستماع في الإدارة ترغب الذي الشهود من ذلك بعد ويطلب ومحاميه المتهم الموظف

 أقوال إلى يستمع ثم المجلس أعضاء طريق عن عليهم تطرح التي الأسئلة على والإجابة بنشاطاتهم
 الموظفين لجنة تعقدها التي الجلسات تحديد ويتمالموظف،  يقدمهم الذين الشهود ،وكذا ومحاميه الموظف
 مغلقة مداولاتال وتكون التأديبي بخطأ المعني إخطار تاريخ من  يوما وذلك ابتداء 25إلى20 من ابتداء
 المختصة اللجنة تقوم، تحقيق إجراء طلبب أو بالعقوبة مبرر قراروينتهي أما بإصدار  بإصدار إما وينتهي

                                                           
 115عامر إبراهيم أحمد الشمري ، العقوبات الوظيفية ، د ط ، منشورات رين الحقوقية ، د ب ، د س ، ص  1
 ، مصدر سابق 06/03ر من الأم 165المادة 2
 ، مصدر سابق.06/03من الأمر  168المادة  3
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 معا متضمنة رسالة بإرسال ويكون فردية بصفة وذلك المتهم للموظف التأديبي القرار بتبليغ بالتأديب
 1.بالوصول لإشعار

قد منح مجموعة من الضمانات للموظف المحال قضيته على المجلس  الجزائرين المشرع وللإشارة فإ
التي تصدر في حقه ومن  القراراتالتأديبي أثناء و بعد المحاكمة التأديبية و ذلك ليتم حمايته في مواجهة 

و أيضا 203- 06سلطتها و هذا طبقا للأمر  استعمالجانب  آخر لكي لا يكون هناك تعسف للإدارة في 
السلطة  للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي الحق في طلب فتح تحقيق إداري من

 171، و يكون هذا قبل الفصل في القضية المطروحة و هذا طبقا لنص المادة التي لها صلاحية التعيين
 . ف الذكر سال 03-06من الأمر 

 : 199-20طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي  -2

 الممنوح للجنة الإدارية المتساوية الأعضاءزامي الإل الاستشاريرأي دث بصفة عامة على التح إذ
يان و بصفة خاصة على سر  12في مادته  الرابعةبخصوص العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و 

و على وجوبية إخطار الموظف المعني بعد تاريخ إمضاء محضر 320كمجلس تأديبي في مادته راراته ق
 .                                                                           الاجتماعمن تاريخ هذا  ابتداءأيام 8و ذلك بأجل  الاجتماع

 ئالموظف المخطفيها ينتهي المطاف بعند النظر في القضية من طرف المجلس التأديبي و بت     
إلى معاقبته من طرف السلطة التأديبية بعقوبة من العقوبات التي أقرها القانون على سبيل الحصر طبقا 

و  الرابعةو التي تختص بالعقوبات من الدرجة الثالثة و الدرجة  163في مادته  03- 06لأحكام الأمر 
من طرف الموظف حيث تعتبر هذه العقوبات من العقوبات الإقصائية  هذا على حسب الخطأ المرتكب

                                                           
 .76رزقي كمال ، مرجع سابق، ص   1
 ، مصدر سابق 06/03من الأمر  171إلى  163المواد من  2
 ، مصدر سابق 199-20من المرسوم التنفيذي  20و  12المادتين 3
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عام ، و ذلك لأنه يترتب و التي هي أقصى العقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظف ال الاستبداديةأو 
 قاط ولاية الوظيفة عن الموظف ، و هذه العقوبات تتخذ ثلاثة صور و هي : عليها إس

 .                                                           1إلى المعاش أو العزل الوقف عن العمل أو الإحالة

مخالفة تأديبية يقرره المشرع على  ارتكابإيلام مقصود بسبب  وفيما يخص العقوبة التأديبية فيراد بها 
الحرمان من  ى توقيعهإداري أو حكم قضائي ، و يترتب علرار جرد، وتوقعه السلطة التأديبية بقنحو م

 2الموظف العام  حقوقبعض أو كل 

لفعله إن زاة التأديبية ضد الموظف المخطئ مجا عقابي تتخذه السلطةراء وعرفت أيضا بأنها إج      
العقوبة هدفها هو فعل على سلوك معين يعتبر معيبا من وجهة نظر المتطلبات النظامية المنتقاة من 

حتى لا يعود إلى فعله مرة أخرى ضمانا  ئع على الموظف المخطيوقراء ك بإجالقانون الوظيفي ، وذل
، فضلا على أنها من حيث الأثر تمثل طابع الألم النفسي و رادو إط بانتظامن سير المرفق العام لحس

 .  3الوظيفية زاياه في مالضرر لأنها تمس الموظف 

بعد التحدث عن العقوبة التأديبية و إعطاء تعاريف لها نأتي إلى التصنيف المحدد على سبيل الحصر 
درجة الثالثة و . الذي صف عقوبات ال163سابق الذكر في مادته  03- 06من قبل المشرع في الأمر 

 .رابعة عقوبات الدرجة ال

 : عقوبات الدرجة الثالثة:   أولا

                                                           
نوفان العقيل العجارمة،   سلطة تأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، طبعة أولى ، دار النشر و التوزيع ، كلية الحقوق، الجامعة  1

 67، ص2007الأردنية، 
 58، ص  2004محمد ماجد الياقوت ، شرح الإجراءات التأديبية ، د ط ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ،  2
، دراسة مقارنة ، د ط ، ديوان المطبوعات 66/133،   النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر سعيد بوشعير 3

 .94الجامعية ، الجزائر ، ص
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زيل من الدرجة إلى نلتا –رجة الثالثة عقوبات تتمثل في التوقيف عن العمل تندرج في أخطاء الد     
                                                                   :                الإجباري و التي ستعرفها كالآتي النقل –درجتين 

 :  إجراء تحفظي أو عقوبة  -1

ترة مؤقتة وهو فرض نوع من الحظر القانوني المؤقت يحول بين الموظف و ممارسة مهام وظيفة لف     
ربطة الوظيفية و زوال الولاية الوظيفية عن الموظف ، و هذه العقوبة وضعت ، فيترتب عليها قطع الأ

                . 1ظيفةلمواجهة الأخطاء الجسيمة التي يستشف منها عدم صلاحية الموظف للقيام بأعباء الو 
تأديبي من الدرجة الثالثة في أجل أربعة أيام  إلى ثمانية أيام و هذا زاء و يكون التوقيف عن العمل كج

 العمل أحد الصور الثلاثة إما ، و يتخذ الوقف عن 163 سالف الذكر في مادته 03- 06حسب الأمر 

 .إلا السلطة التأديبية عن العمل كعقوبة تأديبية و تلك لا توقعها التوقيف -أ
 .  أو تنفيذ العقوبة جنائية احتياطيابقوة القانون و ذلك نتيجة لحبس الموظف  التوقيف -ب
و الذي تملك توقيعه  الاحتياطي فيالتوقعن العمل لصالح التحقيق و يقصد به التوقيف  -ت

 . 2التحقيقسلطة 

إداري بقوله أنه في حالة راء عن العمل كإج فيوالتوقبة تأديبية و قد ميز البعض بين الوقف كعقو    
لتأديبي و هنا لا يتعلق الأمر التحقيق ا لانتهاءانتظارا  ا، يجوز إيقاف الموظف فوار  خطأ جسيم ارتكاب

إداري يهدف إلى تجنب النتائج غير المرضية لبقاء موظف تحوم حوله راء بإج إنما تأديبي ، وزاء بج
 .   3الشبهات 

                                                           
 83و  82سليم جديدي ، مرجع سابق ، ص  1
، 2004الخالق ثروت ، القاهرة ،  أحمد سلامة بدر ، التحقيق الإداري و المحاكمة التأديبية ، د ط ، دار النهضة العربية شارع عبد 2

 116ص 
علي جمعة محارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة في النظام العراقي و المصري و الفرنسي و الإنجليزي ،  3

 438سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  3197، ص  2004الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشرو التوزيع ، الأردن ، 
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 جة إلى درجتين:  زيل من الدر نالت -2

ل من عقوبتين عقوبة تنزي تعتبر هذه العقوبة من العقوبات المالية للموظف و أيضا كونها تتكون     
هذا من الدرجة إلى درجتين بإضافة إلى ذلك يترتب عنه النقص الفوري في مرتب  ئالموظف المخط

يض ، و أيضا تخف 3للدرجة القديمة بواسطة الأقدمية استعادتهن إلى غاية الموظف بمقدار درجة أو درجتي
 .الموافقة لكل درجة حسب العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي الاستدلاليةلقيمة النقطة 

خفيض مرتبه في نطاق فقدان الموظف لترقية نالها،  وت وهذا بمعنى أنه يترتب على هذه العقوبة    
أقدميته في الدرجة التي فقدها عند ترقيته إلى الدرجة التي فقدها عند ب احتفاظهمرتبة معينة، وذلك مع 
 .      1ترقيته إلى الدرجة العليا 

 النقل الإجباري : -3

التأديبي ، الذي يؤدي إلى نقل الموظف من مكان عمله إلى مكان آخر ، كما قد يكون راء هو الإج    
لا ينبغي الخلط بينه و بين النقل لفائدة المصلحة راء الإجهذا النقل نوعي أي من وظيفته إلى أخرى ، وهذا 

 .                                                  2لأسباب تأديبية ، في إطار مهامها لتحقيق المصلحة العامة اتخاذهالذي لا يمكن 

عقوبة ، كبية بشأن النقل ديكافة الضمانات التأ استيفاء، ين النقل كعقوبة تأديبية من عدمهولتمييز ب     
الأخرى التي تتخذ عادة عند توقيع العقوبة راءات ، و الإجع الموظف على ملف خدمتهإطلاراء كإج

 .اءالتأديبية و أن يكون هذا النقل منصوصا عليه ، كعقوبة تأديبية و بالتالي فإنه يخضع لرقابة القض

 ، والعامة بانتظام المرافقن سير تهدف إلى حسظيمية نتراض النقل المصلحي فهو الذي يتم لأغ أما   
 لفقهاعليه  و يطلق ، لرقابة القضاءراء عنية و بالتالي لا يخضع هذا الإجمراءات إج اتخاذيحتاج إلى  لا

           ي.                                                                           ئالنقل التلقا

                                                           
 194علي جمعة محارب ، مرجع سابق ، ص  1
 439سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  2



الجانب الوظيفي للجنة الإدارية متساوية الأعضاء               الفصل الثاني :                 
 

 
57 

، و  على طلبه أو برضائه تأديبي للموظف إذا كان بناءراء النقل الإجباري لا يعتبر إجبأن  ومنه نجد  
 تأديبيا.                 اءز لموظف لمصلحة المرفق العام ليس جأن نقل ا

من ضمن العقوبات  الاتحاديةوقد اعتبر "النقل التلقائي" أي الإجباري في كل من فرنسا و ألمانيا     
 الموظف لخطأ جسيم.    ارتكاب، وهذا في حالة  1التأديبية 

 :  الرابعة: عقوبات الدرجة  ثانيا

التسريح ، و –تندرج في الأخطاء درجة ال اربعة عقوبات تتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة  
 :  ستعرف عليها كالآتيا التي

 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة:  -1

إلى تنزيل الموظف من الرتبة التي يحتلها إلى الرتبة السفلى مباشرة ، أو في حالة  المؤديةالعقوبة هي 
تكن هناك رتبة يشغلها فإن السلطة التأديبية تستطيع أن توقع عليه العقوبة التي تليها في الدرجة  مالم

                             .             2كالتنزيل من رتبة متصرف إداري رئيسي إلى  رتبة متصرف  الموالية مباشرة

على عقوبتين وهما خفض أي تنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة بالإضافة إلى ذلك فإنها  أيضا  تحتويو 
 تليها خفض في الأجر الذي يأخذه الموظف المعني حيث هذه العقوبة المرتبة الأعلى في قسوتها ضمنا

و الأدبية المترتبة على توقيع هذه العقوبة فإن التشريعات لجسامة الآثار المادية را و نظ 3لعقوبات المالية
ت بتحديد بعض الضوابط الخاصة بتوقيع ينالتي أخذت بها ، ومنها التشريع الفرنسي ، قد ع الوظيفية

 الاستعمال تلك العقوبة منها تحديد المخالفات الجسيمة التي تبرر توقيعها و التي تتعلق بصفة عامة بإساءة

                                                           
 195علي جمعة محارب ، مرجع سابق ،  ص 1
 103، ص 1998سعيد بوشعير ، النظام التأديبي العام ، د ط ، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2
 112أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص3
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ثبت ذلك في مواجهته بحكم قضائي أو قررت السلطة التأديبية المختصة  ته الوظيفية إذاالموظف لسلطا
 .      1الملائمة عقوبة التنزيل لهذه المخالفة

 التسريح:    -2

و أخطرها جسامة من حيث الآثار المادية و المعنوية التي يحدثها رابعة من الدرجة ال ةعقوبة تأديبي يعد
تجاه الموظف العمومي ، لاسيما أن هذا الأخير قد يفقد صلاحيته لتولي الوظيفة العمومية مرة أخرى، 

و الواجب  03-06من الأمر رقم  181لإحدى الأخطاء المهنية الواردة بنص المادة  ارتكابهبسبب 
 :هذه الأخطاء في ل، و تتمث 2التأديبي إحالتها على المجلس

من أية طبيعة كانت،  يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته الامتيازات من  الاستفادة -أ
 .خدمة في إطار ممارسة وظيفته

 .  أي شخص في مكان العمل أعمال عنف على ارتكاب -ب
الإدارة العمومية التي من  و أملاك المؤسسة أويزات مادية جسيمة بتجهرار التسبب عمدا في أض -ت

 .الإخلال بالسير الحسن للمصلحة شأنها
 . ير الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى الس -ث
 .  بالترقية بالتوظيف أوحت له تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سم -ج

وص عليها في المادتين الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر ، غير تلك المنص-ي   
 كالاطلاعمن هذا الأمر و نظر الخطورة هذه العقوبة فقد أحيطت بقدر كبير من الضمانات ، 44و  43

قبل النطق بتوقيع هذه  استيفائهاالأخرى اللازم راءات مجلس التأديب و الإج استشارةعلى الملف ، و 
 3.العقوبةرار إلغاء ق يستلزم   بضمانات الموظف المجلس يعد إخلالا استشارةالعقوبة . و عدم 

                                                           
 196علي جمعة محارب ، مرجع سابق ، ص 1
 ، مصدر سابق  03 /06، من الأمر 181المادة2
 201.علي جمعة محارب ، مرجع سابق ، ص 3



الجانب الوظيفي للجنة الإدارية متساوية الأعضاء               الفصل الثاني :                 
 

 
59 

 

ف المعزول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في إمكانية إعادة إدماج الموظ اختصاصالفرع الثاني :
 إهمال المنصب.    بسبب

فإن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء هو إعادة إدماج الموظف  199- 20لمرسوم التنفيذي الجديد وفقا ل
حيث أن هذه الأخيرة تعتبر وضعية كل موظف يتغيب في الخدمة مدة  1المعزول بسبب إهمال المنصب 

، حيث أن المبرر المقبول  2يوما متتالية على الأقل و يكون ذلك بعدم وجود مبرر غياب له مقبول  15
المعني مثبتين رادة مانع أو حالة قاهرة خارجين عن إ هو كل 3321- 17يذي رقم التنف حسب المرسوم

 قانونا.  

الذي حددها المرسوم راءات الإجاحترام أوجب على سلطة التعيين ضرورة نجد بأن المشرع  عليه و     
باطلا العزل رار ف بسبب إهمال المنصب و إلا كان قالمحدد لكيفيات عزل موظ 321-17التنفيذي رقم 

العزل من الوظيفة هي عقوبة لم تصنف ضمن العقوبات التأديبية في نص المادة  . وأيضا إن عقوبة
بتسريح و لم يذكرها كعقوبة و ه  اكتفىمن أنها من أشد العقوبات حيث  برغم 03-06من الأمر  163

بالوظيفة بصورة نهائية و هذا حسب نص  الالتحاقمن  ذا برغم من أنها تؤدي بالموظف إلى الحرمان
من المرسوم التنفيذي  06و  05المادتين  من نفس الأمر توقع عقوبة العزل طبقا لأحكام 184المادة 

ي لها صلاحيات تتقوم السلطة ال سابق الذكر بعد إعذار الموظف مرتين و لم يلتحق بوظيفته 17-4321
تاريخ التوقف فإقامة هذا  تب مناي حيث لا يتقاضى أي ر خلال توقيف المعن رار مسببالتعيين بموجب ق

 .  العزل من وظيفته التأديبي المتمثل فيراء الإج

                                                           
 ،مصدر سابق   199 /20، من المرسوم التنفيذي 12.المادة1
 ، مصدر سابق 03 /06، من الأمر 184.المادة 2
، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب 2017نوفمبر سنة 2الموافق 1439م صفر عا 13مؤرخ في  321 /17المرسوم التنفيذي رقم  3

 2017نوفمبر  12، الصادر بتاريخ 66إهمال المنصب ، ج ر ج ج د ش، العدد
 ، مصدر سابق 17/321، من المرسوم التنفيذي 06و 05المادتين  4
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السابق بعد  هفي منصب هماجإعادة إدفي طلب سبب قوة قاهرة ب غيابالموظف الو في حالة تبرير     
تعرض على اللجنة ن أفإن وضعيته في هذه الحالة يمكن  العزل بسبب إهمال المنصبرار صدور ق
التحقق من الأسباب  و على الإدارة و اللجنة المختصة ،السلكزاء المتساوية الأعضاء المختصة إ الإدارية

- 17من المرسوم التنفيذي  14- 10-9التي قدمها الموظف و هذا طبقا لأحكام المواد  المبرراتو 
 . سالف الذكر  1321

دف التأديب العامة و ذلك يهرافق التأديبية هي ضمان سير المعقوبة أن من أهداف ال نصل إلى وعليه
فق العامة،  فعندما يدرك الموظف العام أن أي تقصير من جانبه أو إهمال في ار إلى ضمان سير الم

الوظيفية ، سوف يجابه من قبل الإدارة بعقوبات تأديبية ، هذا الأمر يشكل حافز لدى  أداء واجباته
، فالعقوبة ليست بانتظامواجباته الوظيفية ، الأمر الذي يضمن سير المرفق العام الموظف بالمواظبة على 

 .                                                      2غاية بحد ذاتها ، بل هي وسيلة تمكن المرفق العام من أداء رسالته

و الصلاحيات  الاختصاصاتمن  تتمتع بجملة استشاريةاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء هي هيئة ف
  قراراتها.لكنها يمكن الطعن في  القرارات الإداريةلا ترتقي إلى درجة رارات ر قحيث أنها تصد

 

 

 

 

                                                           
                                                             ، مصدر نفسه 17/321، من المرسوم التنفيذي  14 – 10 –09المواد 1
إلى  18، صفحة من 1976مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبي و أهدافها ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين الشمس ، مصر ،  2

 24صفحة .
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 . ن فيهاساوية الأعضاء و طرق الطعالقيمة القانونية لأعمال اللجنة الإدارية المت الثاني:المبحث 

ن المسائل التي تتعلق بالحياة المهنية للموظفيتستشار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في بعض 
رار ق ، و إلا كانللإدارة الجزائريو هذا بتقييد من المشرع رار الق اتخاذمن تعسف الإدارة في  تهملحماي
 .الطعن فيه مخالفا للقانون و أوجب الإدارة

ة الإدارية اللجن للقراراتالقيمة القانونية  بعنوان الأول وهذا ما سيتم التطرق له وفقا للمطلبين الآتيين: 
ية اللجنة الإدارية المتساو رارات معالجة طرق الطعن في قفخصص ل الثانيالمطلب والمتساوية الأعضاء 

 .الأعضاء

 الأعضاء.  المتساوية اللجنة الإدارية  لعملالقيمة القانونية  الأول: المطلب

زامية لإلنية لأعمالها من حيث القوة االأعضاء تكمن في القيمة القانو اللجنة الإدارية المتساوية راء إن أ
 الأول الفرع المناسب و هذا ما ستعالجه فيرار الق اتخاذو الواجب إتباعها من قبل الإدارة في  لاستشارتها
أما  ءراني لهته الآاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مع التكييف القانو راء آزامية إلى مدى إلبتطرق 

 .لجنة الإدارية المتساوية الأعضاءال استقلاليهفسنتناول فيه مدى  الفرع الثاني بخصوص

 ء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.  ار آ الأول: الفرع

نعالجه سو أيضا تكييف قانوني خاص بها و هذا ما زامية ة الإدارية المتساوية الأعضاء إلاللجنراء لآ     
 كالآتي: 

-20لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  طبقااللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء:   آراء إلزاميةأولا : مدى 
في المسائل زامية دارية المتساوية الأعضاء تكون إلاللجان الإ استشارةفإن  13و  12في مادتيه   1199
 :  لتاليةا

 .ترسيم المتربص -1
                                                           

 . ، مصدر سابق20/199، من المرسوم التنفيذي  13و  12المادتين  1
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 الرتبة.الترقية في الدرجة أو  -2
 .الانتدابالإدماج في رتبة  -3
 .التلقائي و النقل التلقائي الانتداب -4
 لأسباب شخصية                                   الاستيداع -5
 .                                                          الجدول السنوي للحركات -6

 . الاستقالةرفض -7

 :ـبأما بما يتعلق 

 .   الاستقالةرفض  -1
 الترقية في الدرجة أو في الرتبة.   -2
 التنزيل في الرتبة أو الدرجة . -3
       الإحالة على التقاعد تلقائيا و التسريح.                                                 -4

يخص  فيما أما  .1هعضاء ملزما للإدارة و يجب إتباعاللجنة الإدارية المتساوية الأ هنا رأي يكونوبهذا 
- 06حسب الأمر  الجزائرياللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فإننا نجد المشرع راء لآزامية القوة الإل

 النقل و المسائل التأديبية حيث                   رار فقد جسدها في ق 203

 اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت رأيمن نفس الأمر أن  185حسب ما نصته المادة النقل:  قرار -1
 .النقل للموظف و هذا عندما تستدعي ضرورة المصلحة

فإنه من  03- 06من الأمر  165حسب ما نصت عليه المادة  المسائل التأديبية:  -2
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة و المجتمعة كمجلس تأديبي في  اللجنة رأي استشارةالوجوبي 

                                                           
 ، مصدر سابق.20رقم التعليمة 1
 ، مصدر سابق  06/03، من الأمر165– 185المادتين  2
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و ذلك رابعة لعقوبات من الدرجة الثالثة و ال في تعيينها التي لها صلاحية التعيين السلطة اتخاذمسألة 
 مبرر.   رار بق

اللجنة الإدارية  رأيو بإضافة إلى أن هناك حالات أخرى يستوجب فيها على الإدارة أن تقوم بأخذ 
 رأيعوض الحالات التي تكلمنا عنها سابقا التي يكون  الاستشارةالمتساوية الأعضاء و ذلك على سبيل 

 :. و تمثل هذه الحالات كالآتيااللجنة ملزما للإدارة و بث تكون مجبرة بالرجوع إليه

.. .،  الانتداب، الترقية)تستشار اللجنة في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين  –
 .ق الذكرساب 03-06من الأمر  94حسب المادة (إلخ

. تقوم بالنظر في المسائل المتعلقة بالوضعيات الإدارية للمتربص فيما يخص ترسيمه و فترة تربصه .. –
 أسلاك الموظفين التي تحكمهم القوانين الأساسية الخاصة.   كاستثناءإلخ   و هذا كأصل عام و 

ظف توقيع العقوبة على المو تحقيق تأديبي قبل راء لطة التي لها صلاحيات التعيين إجتقوم بطلب من الس –
 الذي قام بالمخالفة.   

 مبرراتإمكانية طلب إعادة الإدماج الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب و ذلك بعد أن يقدم  راسةد –
 1.يجب أن تكون مقبولة

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.   لآراءالتكييف القانوني  ثانيا:

الأعضاء بأنها أعمال استشارية بحتة، تنحصر في المتساوية تكيف طبيعة اختصاص اللجان الإدارية 
نونية الفردية للموظفين بخصوص الأوضاع القا والاقتراحات والمشورة مهمة تقديم الدراسة أو الرأي 

أنها تصدر ، أي 06/03من الأمر  158و  100، 64خلال المواد من  ه ذا ما نستشفه، و ةالعمومي

                                                           
 ، مصدر سابق   321 /17، من المرسوم التنفيذي 14المادة 1
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دارة، وبالتالي فهي لا ترتقي إلى مرتبة القرارات الإدارية لأنها لا راء استشارية أغلبها غير ملزم للإآ
 1ر قانوني سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني، إذ لا تتمتع بالطابع التنفيذي.ثأأي  تحدث

للجان الإدارية المتساوية الأعضاء تكييف قانوني يخص طبيعة ف03-06أحكام الأمر حسب ف
و رأي أو الراسة ، حيث حصرت مهمتها في تقديم الدبحتة استشاريةبأنها ذات أعمال  اختصاصها

 ، ونية الفردية للموظفين العموميينوالمشورة و ذلك بخصوص الأوضاع القان راحات الاقت

 2:كالآتي 03 -06و هذا ما نفسره من خلال محتوى مواد الأمر 

لفردية افي المسائل  ستشاريإ ارأيالتي نصت بأن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  64بداية بالمادة  -1
التي تخص الحياة المهنية للموظفين و نصت أيضا على أن هذه اللجنة تجتمع كالجنة ترسيم و 

 كمجلس تأديبي.  
 ما تستدعي المصلحة دفقد نصت بأنه يمكن نقل الموظف بصيغة إجبارية و هذا عن 158ي المادة أما ف -2

لخاص االنقل  رارق اتخاذو لو بعد  الاتخاذة الأعضاء له إمكانية ياللجنة الإدارية المتساو  رأيويكون 
 النقل . رار اللجنة ملزما لسلطة التي أقرت ق رأيبالموظف ، حيث يكون 

 استشارةالعمومية ، و هذا بعد  راتقد تضمنت تحديد المؤسسات و الإداف 100و بخصوص المادة - 3
 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و أيضا بعد موافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية.  

 ،التأديبيةت راءاي من تتخذ الإجفإنها تحدثت على السلطة التي لها صلاحية التعيين ه 162أما المادة -4
هذا الحق الممنوح لهذه السلطة ليس مطلقا ، إنما جعل هيئة أخرى تشاركها في ممارسته ، فحرية  و لكن

 3توقيعها المراددرج حسب خطورة و أهمية العقوبة تأديبي تتالراء الإج خاذتاالسلطة الرئاسية الإدارية في 
                                                           

، مجلة  190-20نبيلة ماضي وسامية العايب،  مقال بعنوان اللجنة الادارية متساوية الأعضاء  وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي  1
 . 1103، الجزائر، ص 2021، 12، 29، 2، العدد 7الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 

 ، مصدر سابق06/03، من الأمر   100 – 158 –165 –64المواد  2
كماش محمد وخلود كلاش  ، ضوابط ممارسة سلطة التأديب في التشريع الجزائري ، مقال منشور بمجلة الحقوق و العلوم بو 3

 .  47، ص2016، 6السياسية، جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، العدد 
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جوء إلى هيئات خاصة والتي سماها لتأديبية بال الإدارة ، قبل إصدار عقوبات الجزائريولقد قيد المشرع 
بالجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، و التي تكون منعقدة كمجلس تأديبي و هذا ما نصت عليه المادة 

 .                    103- 06من الأمر  2في فقرتها  165

لمتساوية الأعضاء هو تعبير به اللجنة الإدارية ا ةالمكلف يالاستشار  الاختصاصومن هنا نستنتج بأن     
رار الق اتخاذللمشاركة في  اختصاصاتهاحول كيفية ممارسة رار يهدف إلى إنارة سلطة القرأي عن ال

على الرغم من مشاركة اللجان الإدارية المتساوية ف، راراركة مباشرة في سلطة القالإداري و لكنها ليست مش
العديد من الصلاحيات المتعلقة بالمسار المهني للموظفين خصوصا عندما الأعضاء مع الإدارة في 

تصدر رأيا ملزما،  إلّا أنّه لا يمكن اعتبار آرائها بمثابة قرارات إدارية، وذلك لغيابً خصائص ومقوّمًات 
ن كانت ملزمة للإدارة، فهي تدخل ضمن عملية تكوين  القًرار الإداري في الآراء الصادرة عنها حتى وا 

،وبالتحديد ضمن ركن  القرار الإداري الذي تصدره السلطة المختصة،  وهي السلطة صاحبة التعيين
وعليه لا يمكن إدراج آراء اللجان الإدارية  2الشكل والإجراءات باعتباره ركنا أساسيا في القرار الإداري،

 المتساوية الأعضًاء ضمنً ركن الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية.

رار قك يكون القصد من الآراء الصادرة عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هو التحضير لميلاد وبذل
من  إداري؛ لذا فهي أعمال تحضيرية تبني عليها السلطة صاحبة التعيين قرارها الإداري المتعلق بمسألة

 .المسائل المتعلقة بالمسار المهني للموظفين

باحترام تزم الإدارة ، تلاريالإدرار ست سوى أعمال تحضيرية لإصدار القلي الاستشاريةراء التالي فالآو  
المنبثق عن رأي السابقة حتى ولو لم يكن لل الاستشارةالمتمثل في و رار قبل إصدار القرائي الشكل الإج

 3.قرارللإدارة مصدرة الزام صفة الإل الاستشارةتلك 

                                                           
 ، مصدر سابق   03-06، من الأمر 2فقرة 165المادة 1
مطبوعة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام ،كلية الحقوق، جامعة أمحمد مراد بوطبة، دروس في الوظيفة العمومية،   2

 .83، ص 2017-2018بوقرة، بومرداس، الجزائر ،
 409، ص  2009عصام نعمة إسماعيل ، الطبيعة القانونية للقرار الإداري ، طبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  3
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ان الإدارية لقرارات التي يشترط فيها المشرع الرجوع إلى اللجإذا لم تحترم الإدارة هذا الإجراء عند إصدار ا
شكل المتساوية الأعضاء لاستشارتها أو للأخذ بالرأي المطابق، فإنّ قرار الإدارة يصدر معيبا بعيب ال

 والإجراءات لتخلف إجراء جوهري مقرر لمصلحة الموظفين وليس لمصلحًة الإدارة.

، و كمثال عن  الاستشاريةالصادرة عن الهيئات راء لغاء ضد الآة لا يقبل الطعن بالإفمجلس الدول  
رار ليس بقرأي و حسب التسمية فإن الالبسيط ، رأي  يؤثر في المركز القانوني هو الالتدبير الذي لا

 راء قد أخطأ في تحديد طبيعة الآ الجزائريأن المشرع  ، غير 1ةيذي و لا يخضع لقضاء تجاوز السلطتنف
 06من الأمر  165التي تبديها هذه اللجان ،  ويبدو جليا بالرجوع إلى الأحكام الواردة في نص المادة 

، رابعةع عقوبات من الدرجة الثالثة و الالتي تحتوي على توقي القراراتاتخاذ يتضح أن صلاحية  03-
اللجنة رارات تكون ق الأمر ليؤكد على وجوب أن من نفس 170مبرر ثم جاء في نص المادة رار يكون بق

 2.الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي مبررة

لعقوبة اعلى السلطة التأديبية قبل توقيع زامي إلراء اللجنة متساوية الأعضاء هو إج رأيومن هنا نجد بأن 
 . على الموظف

ري ممثلا في الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الجزائرية قد أن القضاء الإداري الجزائ وتدعيما لما سبق نجد
التأديبية تعتبر مجرد هيأة حسم هذه المسألة مؤكدا على أنه: ''....من الثابت قضاء أن هذه اللجان 

ن القرار الذي يتخذ  استشارية، وبالتالي فإن الأراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف القرار الإداري، وا 
   3على هذا الرأي هو وحده، الذي يكون محلا للطعن بالبطلان'' لاحقا بناء

                                                           
 . 67بوكماش محمد ، خلود كلاش ، مصدر سابق ، ص  1
قوسام حاج غوثي ، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية و الرقابة  القضائية عليه ، دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  2

 86، ص  2012 /2011في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
، الجزائر، 1993، 3، المجلة القضائية العدد 03/01/1992في قضية )أ.ب(ضد ) ال.م.ج(، بتاريخ   87137. القرار رقم  3

 .222ص



الجانب الوظيفي للجنة الإدارية متساوية الأعضاء               الفصل الثاني :                 
 

 
67 

 يمكن الآراء التي تصدرها هذه اللجان لا حقيقة جوهرية مفادها أن طبيعة ومنه يؤدي بنا هذا القرار إلى 
على  اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية، وذلك بسبب عدم توافرها على مقومات القرار الإداري، ناهيك
، إذ في أنه توجد طائفة من الأعمال تقوم بها الإدارة قبل اتخاذ القرار الإداري تسمى الأعمال التحضيرية

ها للرأي الصادر عن السلطة التأديبية كعمل تحضيري تبني عليه السلطة التي هذه الحالة يمكن اعتبار ا
  صلاحية التعيين قرار العقوبة.

 اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.   استقلاليهالفرع الثاني : مدى 

 :نجد هي كالآتيو  1199- 20الرجوع إلى النصوص من المرسوم التنفيذي ب

 .              ممثلي الإدارة مع ممثلي الموظفينعلى تساوي  07نصت المادة  -
 السري و يجب أن يشاركبالاقتراع فإنه يكون  الانتخابإذا وقع  3في فقرتها  17و نصت كذلك المادة  -

 ات ، فإنه يكونمن نفس المادة فإنها نصت على حالة تعادل الأصو  4كل الأعضاء اللجنة و في فقرة  فيه
وبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة التي تكون العق الانضباطفي حالة ، ما عدا صوت الرئيس مرجحا

 المقترحة.  
على عضوية الموظف و ذلك بإمكانية تقليص مدة العهدة أو تمديدها و ذلك  9و  8ونصت المادتين  -

عهدته و لأسباب ذكرت  انتهاءو أنه كذلك يمكن لهذه العضوية أن تنقطع و ذلك قبل  ،المصلحة لضرورة
 . 9في المادة 

، حدى الحالات المذكورة في المادةفنصت على أنه يمكن حل اللجنة و ذلك بشرط توفر إ 21أما المادة  -
 عندئذ تكوين لجنة جديدة حسب الشروط المحددة في نفس المرسوم.   و يتم

                                                           
 ، مصدر سابق 20/199، من المرسوم التنفيذي 21 – 9– 8 – 17 – 07المواد 1
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أنه يمكن أن تعد كل لجنة  من ذات المرسوم ، التي نصت على 115و بالإضافة إلى أحكام المادة - 5
رار الداخلي النموذجي المحدد بموجب قلأعضاء نظامها الداخلي ، و ذلك طبقا للنظام ا المتساوية إدارية

 من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.  

ه هذه المواد فإننا نستنتج بأن الإدارة هي خصم و حكم في نفس الوقت ، و ذلك لأن وطبقا لمحتوى    
ليس هناك ما يثبت أن عضو الإدارة يمنح صوته لصالح الموظف العام ، و أن التساوي يطعن عليه 

، لها أصوات الإدارة في أغلب الأحيان ، و إنما الإدارة تملك سلطة تمديد فترة اللجنة و كذلك يمكنها ح
من السلطة رار خلي طبقا للنموذج المحدد بموجب قضرورة أن يكون نظامها الدا اشترطكما أن المشرع 

لى عالمكلفة بالوظيفة العمومية و هذاما يوضح و يؤكد تبعية هذه اللجان للسلطات الإدارية الموضوعية 
ز من طرف هذه اللجان مستواها و هذا يجعل النظام عرضة للتعديل و الإلغاء ، و هذا ما أدى إلى عج

دارية اللجنة الإ استقلاليه، و خلاصة القول فإن هذا ما يمس بمبدأ تحقيق النتائج المرجوة من نشاطهافي 
 .المتساوية الأعضاء

 . لجنة الإدارية المتساوية الأعضاء: طرق الطعن في أعمال الالمطلب الثاني

 الدرجة عقوبات بخصوصإذا كانت  أما الطعن تقبل لا ستشاريةالا المتساوية الإدارية اللجان أراء نإ
 في التأديبيالقرار  صدور بعد وذلك فيها الطعن يمكن فإنه ملزمة هاراءأ تكون والتي بعةاوالر  الثالثة
 خرىأ لجان المشرع أنشأ الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة جانب إلى التعيين صلاحية لها التي السلطة
 عن عبارة وهي المستخدمة الإدارة تعسف من وحمايتهم للموظفين الممكنة الضمانات أكبر توفير بغرض
 قمنا أكثر لتفصيل مصالحها وتسيير الوظيفة وتنظيم تسييركيف  تشار الأعضاء متساوية داخلية هيئات
و تبليغه رار رة للموظف و يكون ذلك بعد صدور قإن رفع تظلم أو الطعن هي ضمانات مقر  هذا بتقسيم

أو سحبه أو تعديله الذي صدر في رار إلغاء الق، بضمان يضاف للموظف لمواجهة إدارته، و هذا البه
 . ن هذا الطعن إما إداري أو قضائيحقه ، و قد يكو 

                                                           
 ، مصدر سابق   199 /20، من المرسوم التنفيذي 15المادة 1
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 لعدمنظرا  الموظف حق في الصادر التأديب القرار فير النظ لإعادة مستقلة هيئة الجزائري المشرع أنشأ
 مساءلة محل كان الذي للموظف كضمان تعتبر التي الولائية الطعن لجنة في الهيئة هذه تمثل مشروعية
 وفيوزارة  كل في تحدث لجنة فهي بعةار وال الثالثة الدرجة من التأديبية العقوبات بإحدى عقابه وثم تأديبية

 أومن الولاية مستوى على كانت إذا الوالي أو الوزارة مستوى على كانت إذا الوزير ويترأسها ولاية كل
 في تنظر الولائية الطعن لجنة فإن المستخدمة الإدارة مستوى على الموظفين لجنة خلاف فعلى يمثلها
 تختص استئناف جهة تشكل فإنها وبالتالي1تصدر ببراءة الموظف. أو أخرى عقوبة رادص الإداري القرار
 .الأعضاء المتساوية الإدارية للجنةفي  وصادرة جسامة الأكثر التأديبيةالقرارات   في بالنظر

بموجب المادة  03-06أنشئت من خلال  الأمر  التقنية لجنةى تسم أخرى لجنة استحداث تم كما
 الإدارات و المؤسسات داخل والأمن النظافة ،وكذا للعمل العامة بالظروف المتعلقة المسائل تستشارفي70

وترأسها السلطة الموضوعة   للموظفين المنتخبين والممثلين الإدارة ممثلي من متساوي عدد من ،تتشكل
 الموظفين ممثلو وينتخب الإدارة، بعنوان المعينين الأعضاء بين من يختار عنها ممثل أوعلى مستواها، 

من  الإدارة، ويتم تعيين ممثلو التقنية اللجان في ممثليهم بين ،من الأعضاء المتساوية الإدارية اللجان في
 2التعيين. صلاحية لها التي الهيئة مناللجان 

تم تناول فيه  أولهما و لشرح أكثر فقد تمت معالجة هذه المسألة في هذا المطلب في فرعين أساسيين
 .فقد تناولنا فيه الطعن القضائيالفرع الثاني الإداري و أنواعه أما  التظلم

دارية إلإداري كضمانة الطعن ا الجزائريالمشرع رار و بعد إق الفرع الأول: التظلم الإداري و أنواعه
لتي االتي لها أهمية كبيرة و ذلك بتقديم تظلم إداري إلى السلطة المختصة و هذه الأخيرة هي  وللموظف 

                                                                    التأديبية . وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفرع .     تالقراراتملك صلاحية النظر في الطعون ضد 

                                                           
شوارفي نجية، شوارفي سمية، الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العامة، مذكرة مقدمة لنيل   كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،  1

 . 79، ص 2015/2016شهادة الماستر، تخصص قانون منازعات إدارية، جامعة قالمة،   
 .88المرجع نفسه،  ص   2
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 أولا : التظلم الإداري :  

 الفقهاء في إعطاء تعريف للتظلم الإداري كل حسب وجهة نظره و ذلك بعد إفساح لهم المجال من داجته
 قبل المشرع الذي لم يقدم تعريفا له.  

ع حيث عرفه الدكتور سليمان الطماوي على أنه : "يجوز للموظف خلال شهرين من تاريخ توقي     
الصادر بحقه ، و يتخذ هذا التظلم ثلاثة صور و هم تظلم ولائي و رار عليه، أن يتظلم من الق زاءالج

 ". 1رئاسي و أمام اللجنة التأديبية

طالبا منها تعديله رار و التي أصدرت الق المختصة،ارية صاحب الشأن إلى الجهة الإد التجاءهو كذلك    
 2.أو سحبه

أو الشكوى التي يقدمه أصحاب الصفة و  الالتماسعوابدي بأنه : " هو  ركما عرفه الدكتور عما   
أعمال إدارية بعدم الشرعية . و مطالبين بإلغاء أو رارات السلطات الإدارية طاعنين في قالمصلحة إلى 

 " .3سحب أو تعديل هذه الأعمال الإدارية 

بل قوسيلة قانونية أعطاها المشرع الموظف  كحماية لحقه و مصالحه و ذلك راء التظلم الإداري إجومنه ف
ه في حق هذا لذي أصدرتارار جال للإدارة لإعادة النظر في القاللجوء إلى القضاء ، حيث يعطي الم

م و للتظلبالتظلم المقدم لها  باقتناعهاو يكون ذلك في حالة وحيدة و هي رارها الموظف و ذلك بسحب ق
 الإداري أنواع و هي كالتالي :    

  

                                                           
 . 11، ص 1985لإداري ، دراسة مقارنة ، د ط ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سليمان الطماوي ، الوجيز في القضاء ا1
وليد سعود القاضي ، ترقية الموظف العام ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق الجامعة الأردنية ، الطبعة الأولى ، دار للنشر و التوزيع ،  2

 307، ص  2012
، 1995رية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، د ط ، د م ج ، الجزائر ، عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدا3

 366ص 
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 ي:   ئالتظلم الولا  -1

في المؤرخ 08-09هو تظلم السلطة الإدارية وهو تظلم الذي نص عليه المشرع الجزائري في القانون رقم 
 830المادة  إذا تنص، 829-830المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المواد 2008فبراير  25

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها :" يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم  1الفقرة 
يوم  60"، وهو  829دة في المنصوص عليه في الما التظلم إلى جهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل

 60 انقضاءيوم من تاريخ  60بالقرار التأديبي ويجب أن يبحث في التظلم خلال  من تاريخ علم الموظف
 1.صة لقرار التظلم بمثابة رفض لهيوما مذكورة ويعتبر عدم إجابة السلطة المخت

مباشرة مطالبا رار الجهة مصدرة القوظف المتظلم إلى التظلم الذي يقدمه الم هو  ذلكبإن التظلم الولائي 
بسحبه أو إلغائه أو تعديله ، و بمعنى آخر هو  المعيب إمارار تعيد حساباتها بالنظر في الق إياها أن

نه المشكو مرار معيب إلى من صدر منه القرار لموظف المتظلم الذي صدر في حقه قيقدم من ا ماستال
 2تهمراجعو رارها ، ويطلب فيه الإدارة بدارسة ق

، ما لموظف و هذا من حيث المبدأ العاممن طرف صاحب الشأن أي ا اختيارياو يعتبر هذا التظلم     
 لم يقض القانون بغير ذلك .

 التظلم الرئاسي:   -2
هو نوع الثاني من التظلم الإداري ويقصد به التظلم الذي يوجه إلى السلطة الإدارية التي تمارس 

الإدارية مصدرة القرار الإداري التي قامت بالعمل المادي محل السلطة الرئاسية على السلطة 
 3التظلم.

                                                           
 .3، ص  1992مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  1
 . 19، ص 1991كر العربي ، القاهرة، ، دار الف6سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، الطبعة  2
 .54شاوي مريم ستيتي نور الهدى ، مرجع السابق ص  3
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ة على السلطة الإدارية مصدرة التظلم الذي يوجه إلى السلطة الإدارية التي تمارس السلطة الرئاسيفهو 
 . 1.الإداري أو التي قامت بالعمل المادي محل التظلمرار الق

ي التأديبرار المشكو منه يلتمس منه سحب القرار رئيس مصدر القاسي يقدم إلى حيث أن التظلم الرئ    
 .  ديله ، بما يجعله مطابقا للقانونأو إلغاؤه أو تع

تنعقد كمجالس ارية المتساوية الأعضاء  نجد بأن اللجان الإد 264في مادته  03- 06طبقا لأحكام الأمر 
راراتها ، و أيضا أن قئل المهنية للموظفي المساو ذلك ف استشاريةتأديبية و أيضا يمكنها أن تنعقد كلجان 

، و هنا نجد بأن للموظف فقط استشاريةتتميز بعدم قابليتها للطعن أمام لجنة الطعن الولائية لأنها تعتبر 
عزل الموظف العموم ي أن يتقدم بتظلم إلى السلطة المختصة و إما  راركق القراراتالمتضرر من إحدى 

 ء مباشرة إلى القضاء الإداري .  يقوم باللجو 

فإن للموظف العام  303- 06من الأمر  175لأحكام المادة  وفقا . المختصةجنة للاثانيا : الطعن أمام 
، و ذلك في التأديبي الصادر في حقهرار الطعن في القمختصة وهي لجنة في الطعن أمام لجنة حق 

، وهذا الحق يعتبر كضمان 4و العقوبات المقررة عليهم الرابعة حالة الأخطاء من الدرجة الثالثة و الدرجة 
في حالة هذه العقوبات التي تتسم بجسامتها،  حيث أنه من حق الموظف كذلك إعلامه من طرف الإدارة 

راراتها إصدار ق و يتعين على هذه الأخيرةبحقه المتمثل في الطعن و كذلك آجال رفعه أمام لجنة الطعن ، 
يوما إبتداءا من تاريخ تقديم التظلم إليها من طرف الموظف المعني و هذا  45كتابة في أجل أقصاه 
، أما إذا لم تجتمع لجنة الطعن أو لم  5199-20من المرسوم التنفيذي الجديد  55طبقا لأحكام المادة 

ا ، يمكن إنهاء حالة التوقيف المحتمل للموظف و في هذه الحالة تبدي أريها في الأجل المحددة لسبب م
                                                           

، ص 2008رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية " شروط قبول دعوى الإدارية " ، د ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  1
103 

 ، مصدر سابق 06/03، من الأمر 64المادة 2
 ، مصدر سابق  03 /06، من الأمر 175المادة 3
 ، مصدر سابق   199 /20، من المرسوم التنفيذي  54المادة 4
 ، مصدر نفسه   199 /20، من المرسوم التنفيذي  55المادة 5
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، يعاد إدماج الموظف في وظيفته و يسترجع كامل حقوقه و تبقى العقوبة المسلطة عليه موقوفة حتى 
لذي خصم من ارتبه إلا بعد الجزء ا استرجاعفي قضية، غير أنه لا يمكنه رارها تصدر لجنة الطعن ق

 .  1نلجنة الطعرار صدور ق

ديبية من لجنة الطعن حول التظلم فإذا كان بتثبيت العقوبة المقررة من سلطة التأرار حالة صدور القوفي 
 فإنه ينبغي على الإدارة أن تثبت تلك العقوبة.  

ذا كان قو  عد دون يهذه الأخيرة رار ي أقرتها السلطة التأديبية فإن قلجنة الطعن بإبطال العقوبة الترار ا 
 أساس و بتالي كأنه لم يكن.  

يم هذا بتقدرا جنة الطعن الولائية لأنه ليس مجبو للإشارة بأنه يمكن للموظف العام عدم اللجوء إلى ل    
نما يقوم برفع دعوى مباشرة أمام القاضي الإداري .      الطعن ، وا 

وظف الذي تم توقيع العقوبة بحقه لتظلم الإداري نفعا مع المإن لم يجد ا  : الطعن القضائي.الفرع الثاني
إلغاء العقوبة الموقعة بحقه راد الملاذ الأخير إذا ما أ باعتباره،فإن له الحق باللجوء إلى القضاء الإداري ، 

 .  2و التخلص من آثارها ، فحق الموظف باللجوء إلى القضاء مكفولا قانونيا

ع في مواجهة تعسف الإدارة في إن الطعن القضائي يعد ضمانة أخرى للموظف منحه إياها المشر     
التأديبي بإلغائه أو رار القضاء للطعن في القرافق إلى م ستعمال حقه في اللجوءاالإداري ، و ذلك برار الق

لدعاوى إدارية تتمثل في . وهذا يكون وفقا 3التعويض عنه أي نقل السلطة التأديبية إلى هيئة قضائي ة
 دعوى الإلغاء و دعوى التعويض و هذا ما سنتطرق إليه كالتالي :  

                                                                                

                                                           
 ، مصدر نفسه  20/199، من المرسوم التنفيذي   2فقرة 55المادة1
 442نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تأديب الموظف العام ، مرجع سابق ، ص  2
 483سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  3
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 . أولا: دعوى الإلغاء

 التي الدولة مجلس أو الإدارية الغرفة الإدارية القضائية الهيئات إحدى أمام المرفوعة القضائية الدعوى
 نظرا لما يشوبه أركانه من عيوب. مشروعيته عدم بسبب الإداري القرار إلغاء تستهدف

نونية الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية و العينية التي يحركها و يرفعها ذوي الصفة القاوعليه فهي 
، و تتحرك و إدارية غير مشروعةرارات قمطالبة بإلغاء الو المصلحة أمام جهات القضاء المختصة في 

ارية المطعون فيها الإد القراراتفيها في مسألة البحث عن شرعية  تنحصر سلطات القاضي المختص
 . بعدم الشرعية 

إذا ما تم التأكد من عدم شرعيتها ، و ذلك بحكم قضائي ذي حجة عامة  القراراتو الحكم بإلغاء هذه    
التأديبية الصادرة عن  القراراتأما في مرجع آخر فقد عرفها بقوله إن الرقابة القضائية على ، 1و مطلقة

التأديبي رار لإدارية بشكل عام ، فالقا القراراتختلف عن رقابة القضاء الإداري على ت السلطات التأديبية لا
 .  2لإدارية بشكل عاما القراراتإداري يجب أن تتوافر فيه الشروط و الأحكام المتعلقة برار هو ق

رارات الموظف العام المتضرر من إحدى ق دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية إدارية ترفع من قبلومنه ف
لك بدافع ذلس الدولة و الإدارة أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية المتمثلة في المحاكم الإدارية أو مج

 الذي له صفة عدم المشروعية في أحد أركانه.   رار إلغاء الق

أما بخصوص الهيئات القضائية الإدارية المتمثلة في المحاكم الإدارية وهذه الأخيرة تنظر في دعوى     
 الجزائريو ذلك لربط المشرع  للاستئنافالإلغاء الصا درة عن السلطة اللامركزية و يكون حكمها قابل 

التأديبي الصادر عنها أي السلطة اللامركزية رار بهذا الطعن في إلغاء القالمختصة الجهة القضائية 
التقاضي لرفع راءات هذا حتى يتجنب المتقاضي مشقة إج بمكان تواجد المؤسسات العمومية الإدارية ، و

                                                           
عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائية الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الإدارية ، د ط ،  1

 . 314، ص  2003ائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجز 
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ا يؤدي ذلك إلى إبطال الدعوى التأديبية التي أقامهراء لا ينفي بأن عند مخالفة هذا الإجالدعوى ، وهذا 
 الموظف المتضرر . 

لمركزية اأما الهيئة الثانية المتمثلة في مجلس الدولة فهي تنظر في دعوى الإلغاء الصادرة عن السلطة     
لوطنية و المديريات المركزية و أيضا الهيئات العمومية ا الوزارات المتمثلة في رئاسة الحكومة و مختلف 

 دارية.  و التي صدرت من قبل المحاكم الإ استئنافهام التي تم الوطنية و كذلك الأحكا و المنظمات المهنية

 و إن هذه الهيئة أي مجلس الدولة لها صلاحيات لا تخرج عن أحد الأمريين و هي إما قبول إلغاء   
 التأديبي المطعون فيه أو رفض الإلغاء و يكون ذلك بتسبيب . رار الإداري المتمثل في القرار الق

 ويض ثانيا : دعوى التع

الصادر عن الإدارة في حقه بالإضافة إلى الحق في الطعن رار إن للموظف العمومي المتضرر من ق 
ر التأديبي ار حق الموظف الذي لحقه ضرر من القبالإلغاء حق آخر يتمثل في دعوى التعويض . و هي 

 . 1يالتأديبرار صابه من ضرر نتيجة تنفيذ هذا القالمعيب إذا يطالب بتعويض عما أ

ل و يشترط في قبول دعوى التعويض شروط لكي تقبل القضاء الإداري النظر في هذه الدعوى و تمث    
و الذي يتضمن إما رفض و هذا الذي يفسح المجال باعتباره شرطا شكليا  السابق رار هذه الشروط في الق

بر الضرر للمتضرر اللجوء إلى القضاء بموجب رفع دعوى التعويض أو الموافقة على إصلاح و ج
الذي  . إضافة الى شرط الميعاد أو الأجلمن خلال قبول التعويض عنه بما يرضي المتضررالحاصل 

 يحدد'' :والمدنية بقولها الإداريةالمتضمن قانون الاجراءات  09-08من قانون  829نصت عليه المادة 
 الإداري القرار من بنسخة الشخصي التبليغ تاريخ من أشهر بأربعة الإدارية المحكمة أمام الطعن أجل

 الأخيران في إليهالاشارة  مايمكن ولكن. التنظيمي أو الجماعي لإداريا القرار نشر تاريخ أومن الفردي

                                                           
 451، ص 2006محمد إبراهيم الدسوقي علي ، حماية الموظف العام إداريا ،د ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1
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 تفاقالا على يجوز لا و نفسه تلقاء من لقاضيا يثيرها العام النظام من يبقى التعويض دعوى رفع ميعاد
 1.مخالفته

و له مصلحة  صفته،الطاعن فإنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له  شرط بخصوصو   
 القانون.قائمة أو محتملة يقرها 

و في الأخير نجد بأنه يتمتع القاضي الإداري سلطات أوسع تحيز له الحكم على الإدارة بتقديم تعويضات 
أن الحكم في هذه  ;أي، لتعويضالسلطات الإدارية قابل لمالية إذا تبين له أن الضرر الناتج عن عمل 

تحديد قيمة  الدعوى يكون من طرف القاضي الإداري و سلطاته أي للقاضي وحده السلطة التقديرية في
التعويض المالي للمتضرر و هذا يكون  مقابل حجم الضرر الذي تعرض له صاحب الشأن و هذا إلافي 

 يض عليه.  حالة وجود الضرر فعلا من قبل الإدارة و التي يجب التعو 

                                                           
 من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 829أنظر المادة   1
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 ملخص الفصل الثاني :

إلى أنّ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تقوم بدور رئيسي في تسيير الحياة وأخيرا نخلص 
المهنية للموظفين وتحسين أدائهم الوظيفي، كما أنّها تضمن مشاركة الموظفين في تسيير 

الدور الذي يؤديه الممثلون المنتخبون عن الموظفين داخل اللجان، مسارهم المهني من خلال 
وعلى هذا النحو يتحقق مبدأ ديمقراطية الإدارة ،ويتم احترام حقوق الموظفين وتصان مصالحهم،  
ويسير المرفق العام بانتظام ، خصوصا أنّه باحترام الإدارة للآراء الصادرة عن اللجان الإدارية 

،تتفادى الكًثير من النزاعات أمام القضاء، وبهذا الشكل لا يتعطل نشاط المتساوية الأعضاء 
الإدارة؛ لذا فإن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعد بمثابة ضمانة قانونية ممنوحة للموظفين 

 والمرفق العام، رغم النقائص التي تشوبها .
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر والمراجع:

 أولا: المصادر

 القوانين والأوامر: .1

فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08رقم القانون  .1

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008

جوان سنة  02، الموافق ل  1386صفر عام 12، المؤرخ في  66/133الأمر رقم  .2

، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ج ر ج ج د ش العدد  1966

 .1966جوان  08، الصادرة بتاريخ 46

يوليو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانية عام 19،المؤرخ في 03 /06الأمر .3

امة ،ج ر ج ج د ش ،العدد المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع2006

 .2006 /07 /16،الصادر في 46

 المراسيم التنفيذية: .4

 25الموافق  1441ذي الحجة عام  04،المؤرخ في 20/199المرسوم التنفيذي رقم  .5

المتساوية الأعضاء ولجان الطعن و اللجان  الإداريةيتعلق باللجان  2020يوليو سنة 

الصادرة  44التقنية في المؤسسات و الإدارات العمومية ، ج ر ج ج د ش ، عدد 

 .2020جويلية30بتاريخ 

المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام  07/304المرسوم الرئاسي  .6

 دفع روايتهم.  

 1969ماي سنة  3الموافق ل  1389صفر  26،المؤرخ في  55-69المرسوم رقم  .7

،المتضمن تحديد كيفيات المتعلقة بتعيين ممثلين الموظفين في اللجان المتساوية 

 1969ماي  20، الصادرة بتاريخ 43الأعضاء ،ج ر ج ج د ش العدد 

الموافق  1404ربيع الثاني عام  11،المؤرخ في  10-84المرسوم الرئاسي رقم   .8

اص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها ،يحدد اختص 1984يناير  14

 .   1984جانفي17الصادرة بتاريخ  03وعملها ، ج ر ج ج د ش ،عدد 

الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11،المؤرخ في  11-84المرسوم الرئاسي رقم   .9

،يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن موظفين اللجان المتساوية الأعضاء  1984يناير  14

 1984جانفي17الصادرة بتاريخ  03،ج ر ج ج د ش ،عدد 

، المحدد لكيفيات  25/04/2012المؤرخ في  12/194المرسوم التنفيذي رقم  .10

و الفحوص المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية  الامتحاناتتنظيم المسابقات و 

 .05/2012 /03، الصادرة في  26إجرائها ، ج ر ج ج د ش ، العدد و 
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جوان  02، الموافق ل  1386صفر عام  12المؤرخ في  143-66المرسوم  .11

،المتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها  1966

 1966جوان  08الصادة بتاريخ  46،ج ر ج ج د ش ،العدد 

 2الموافق  1439صفر عام  13مؤرخ في  321 /17المرسوم التنفيذي رقم  .12

، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ، ج ر ج ج 2017نوفمبر سنة 

 .2017نوفمبر  12، الصادر بتاريخ 66د ش، العدد 

مارس  23الموافق  1405،المؤرخ في أول رجب عام  59-85المرسوم رقم  .13

النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات  .المتضمن القانون الأساسي 1985سنة 

 1985مارس  24الصادرة  13العمومية ، ج ر ج ج ذ ش العدد 

 02الموافق ل  1439،مؤرخ في صفر عام  17/322المرسوم التنفيذي  .14

، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات و 2017نوفمبر 

 .  2017نوفمبر  12، الصادرة بتاريخ  66ج د ش ، العدد الإداراتالعمومية ج ر ج 

 التعليمات والمناشير: .15

، المتعلقة بتنظيم وسير لجنة  26/06/1984، المؤرخة في 20التعليمة رقم  .16

 الموظفين ولجان الطعن                    

، الصادر عن مصالح الوزير  02/1999 /09المؤرخ في  67المنشور رقم  .17

ئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي ، و المنتدب لدى ر

 المتعلق بإنشاء تجديد و تمديد اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن 

المتعلق بوضعية الإحالة ،01/06/1999المؤرخ في  164المنشور رقم  .18

المؤرخ في: ، الصادر عن مصالح الوزير المنتدب لدى رئيس ،  الاستيداععلى 

 الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي .    1 رقم 1999/06/01

،الصادر عن المديرية العامة  2003 /07/09، المؤرخ في  11لمنشور رقم ا  .19

 .للوظيف العمومي و المتعلق بمراقبة محاضر لجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن

در عن المديرية العامة ، الصا 2006 /28/05المؤرخ في  18المنشور رقم  .20

للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري و المتعلق بمراقبةالقرارات الإدارية المتعلقة 

 .بإنشاء وتجديد وتشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن

، المعلقة بكيفيات إعداد قوائم  2001 /13/03المؤرخة في  86لبرقية رقم ا .21

 ، م ع و ع .  برتبة أعلى  للالتحاقالتأهيل 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 ثانيا: المراجع

 الكتب: .1

بوضياف ، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، دار الخلدونية للنشر و  عمار .1

 .2012التوزيع، الجزائر ،

أحمد سلامة بدر ، التحقيق الإداري و المحاكمة التأديبية ، د ط ، دار النهضة العربية  .2

 .2004شارع عبد الخالق ثروت ، القاهرة ، 

أنس محمد قاسم جعفر، مذكرات في الوظيفة العامة، الطبعة الثانية د م ج   .3

 .1989الجزائر،

حمدي قبيلات حمدي،  القانون الإداري ، د ط ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ،  .4

 د س .

 06/03، دليل الموظف و الوظيفة ، دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الأمر رشيد حياتي .5

 .2012ق أ ع و ع ، د ط ، دار النجاح للكتاب ، الجزائر ، 

رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية " شروط قبول دعوى الإدارية " ، د ط ،  .6

 .2008ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

زكي محمود هشام ، الاتجاهات الحديثة في إدارة الأفراد و العلاقات الإنسانية ، د ط  .7

 .1979السلاسل للطباعة و النشر ، مصر، ، ذات

سعيد بوشعير ، النظام التأديبي العام ، د ط ، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  .8

1998. 

، 66/133النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر  بوشعير،سعيد  .9

 .دراسة مقارنة ، د ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير  .10

 .2010الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ددن ،الجزائر،

سليم جديدي ، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري ، د ط ، دار  .11

 .2011الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 

ري ، قضاء التأديب ، دراسة مقارنة ، الكتاب سليمان الطماوي ، القضاء الإدا .12

 .1995الثالث ، د ط ، دار المقارنة دار الفكر العربي ، القاهرة  ،

، دار الفكر 6سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، الطبعة  .13

 .1991العربي ، القاهرة، 

ة ، د ط ، دار سليمان الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دراسة مقارن .14

 . 1985الفكر العربي ، القاهرة ، 

سليمان الطماوي ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، د ط ،  .15

 .1979دار العربي ، القاهرة، 
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سميحة لعقابي ، و بشير الشريف ، المساواة في تقلد الوظيفة العامة المظاهر  .16

 .2014و الضمانات ، د ط ، دار الجامعة الجديدة مصر ، 

عامر إبراهيم أحمد الشمري ، العقوبات الوظيفية ، د ط ، منشورات رين  .17

 .الحقوقية ، د ب ، د س 

لإداري ، طبعة الأولى ، عصام نعمة إسماعيل ، الطبيعة القانونية للقرار ا .18

 .2009منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

علي جمعة محارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة في  .19

النظام العراقي و المصري و الفرنسي و الإنجليزي ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة 

 .2004للنشر و التوزيع ، الأردن ، 

لوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، الطبعة الأولى ، عمار بوضياف ، ا .20

 .2015جسور النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي  .21

 366، ص 1995الجزائري ، الجزء الثاني ، د ط ، د م ج ، الجزائر ، 

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائية   .22

الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الإدارية ، د ط ، ديوان المطبوعات 

 .2003الجامعية ،الجزائر ، 

عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، د ط ، المؤسسة الوطنية  .23

 .1984للكتاب ، الجزائر ، 

عمار عوابدي ،مبدأ الديمقراطية الإدارية وتطبيقاته في النظام الإداري   .24

 .1984الجزائري، الجزائر ،دون سنة 

 .فؤاد العطار ، القانون الإداري ، د ط ، دار النهضة العربية ، مصر ، د س  .25

فوزي حبيش ، الوظيفة العامة و إدارة شؤون الموظفين ، د ط ، دار النهضة  .26

، أث مويا لحسين بن شيخ ، الملتقى في قضاء  1991روت ، لبنان ، العربية ، بي

 .2005مجلس الدولة ، د ط ، دار هومه ، الجزائر،  

كمال حماوي،   تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، د ط ، دار  .27
 .2004هومه ، الجزائر،  

محمد إبراهيم الدسوقي علي ، حماية الموظف العام إداريا ،د ط ، دار النهضة  .28

 .2006العربية ، القاهرة ، 

محمد ماجد الياقوت ، شرح الإجراءات التأديبية ، د ط ، منشأة المعارف ،  .29

 .2004الإسكندرية ، مصر ، 

ليسانس مراد بوطبة،  دروس في الوظيفة العمومية، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة  .30
-2018تخصص قانون عام ،كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر ،

2017. 
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مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، ديوان المطبوعات  .31
 . 1992الجامعية ، الجزائر ، 

مصطفى الشريف،  أعوان الدولة، د ط، الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر ،  .32

1981 

عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبي و أهدافها ، رسالة دكتوراه ، جامعة مصطفى  .33

 .1976عين الشمس ، مصر ، 

منصور أحمد منصور ، المبادئ العامة في الإدارة و تخطيط القوى العاملة ،  .34

 .1975د ط ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 

ارنة ، طبعة نوفان العقيل العجارمة،   سلطة تأديب الموظف العام ، دراسة مق .35

 .2007أولى ، دار النشر و التوزيع ، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 

هاشمي خرفي الوظيفة العمومية على ضوء تشريعات الجزائرية و بعض  .36

 .2010تجارب الأجنبية ، د ط ، دار هومه ، الجزائر ، 

وليد سعود القاضي ، ترقية الموظف العام ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق  .37

 .2012لجامعة الأردنية ، الطبعة الأولى ، دار للنشر و التوزيع ، ا

 المذكرات: .2

 رسائل الدكتوراه: .أ

قوسام حاج غوثي ، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية و الرقابة  القضائية عليه ،  .1

دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق 

 .2012 /2011والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

 رسائل الماستر: .2

الإدارية وتطبيقاته على اللجان المتساوية الأعضاء في اولاج مليكة، نظام اللجان  .3

 /2010، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر،الجزائر،ماجستيرالتوظيف العمومي، مذكرة 

2011. 

، الجزائريت الصادرة عن اللجان التأديبية في التشريع راراخلود كلاش: حجية الق .4

إداري، جامعة خيضر، بسكرة، 0102/0106مذكرة  الماستر، تخصص قانون  .

 الجزائر.

رزقي كمال، هيئات المشاركة والطعن في نطاق الوظيفة العامة مذكرة لنيل شهادة  .5

 .2019 ، جامعة المسيلة ، يالماستر ، تخصص قانون الإدار

 شريعالجزائري، مذكرةشاويمريموستيتينورالهدياللجانالإداريةمتساويةالأعضاءفيالت .6

قالمة،  الإدارية، جامعة منازعات تخصص القانونية العلوم في ماستر شهادة لنيل

 قالمة. ،جامعة2017/2018
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وظيفة العامة، مذكرة مقدمة شوارفي نجية، شوارفي سمية، الهيكل المركزي وهيئات ال .7

وم السياسية، كلية الحقوق والعل، تخصص قانون منازعات إداريةشهادة الماستر،  لنيل

 .2015/2016جامعة قالمة،   

 

 مقالات: .3

خلود كلاش  ، ضوابط ممارسة سلطة التأديب في التشريع الجزائري وبوكماش محمد  .1

، مقال منشور بمجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، العدد 

6 ،2016. 

حامدي نور الدين ، تسيير المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل أحكام الأمر  .2

العدد الأول، كلية  (الندوة للدراسات القانونية )المتضمن ق أ ع و ع ، مجلة  06-03

 .2013، الجزائر ،  3العلوم السياسية ، جامعة الجزائر 

ريع الجزائري ضرورة للتوفيق بين في التش للاستقالةمباركة بدري، التنظيم القانوني  .3

الدراسات الحقوقية ، الصادرة عن مخبر  مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، مجلة

حماية حقوق الإنسان بين النصوص الدولية و النصوص الوطنية وواقعها في الجزائر 

جامعة سعيدة ، مكتبة الرشاد للطباعة  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،2، العدد 

 .2014النشر ، الجزائر،  و

نبيلة ماضي وسامية العايب،  مقال بعنوان اللجنة الادارية متساوية الأعضاء  وفقا  .4

، 7، مجلة  الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 190-20لأحكام المرسوم التنفيذي 

 .، الجزائر2021، 12، 29، 2العدد 

5. Annie GRUBER : COMMISSION ADMINISTRATIVE 

PARITAIRE ; assistante en sciences juridiques à 

l'université de Paris-V-René-Descartes :2019  
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 محاضرات: .4

بدوي مباركة ،اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ، هيئات تسيير الوظيفة العمومية  .1
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